
 نظام الإجراءات الجزائیة

 الباب الأول                                           
 أحكام عامة
  :المادة الأولى

 
ة الإسلامیة، وفقاً لما دلَّ علیھ الكتاب تطبق المحاكم على القضایا المعروضة أمامھا أحكام الشریع

والسنّة، وما یصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقید في إجراءات 
 ·نظرھا بما ورد في ھذا النظام

وتسري أحكام ھذا النظام على القضایا الجزائیة التي لم یتم الفصل فیھا والإجراءات التي لم تتم قبل 
 ·نفاذه

 :لمادة الثانیةا
 

لا یجوز القبض على أي إنسان، أو تفتیشھ، أو توقیفھ، أو سجنھ إلا في الأحوال المنصوص علیھا 
نظاماً، ولا یكون التوقیف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منھما وللمدة المحددة من 

 تعریضھ للتعذیب، أو ویحظر إیذاء المقبوض علیھ جسدیاً، أو معنویاً، كما یحظر·السلطة المختصة
 ·المعاملة المھینة للكرامة

 : المادة الثالثة
 

لا یجوز توقیع عقوبة جزائیة على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب علیھ شرعاً أو نظاماً 
 ·وبعد ثبوت إدانتھ بناءً على حكم نھائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجھ الشرعي

 :المادة الرابعة
 

 ·ستعین بوكیل أو محام للدفاع عنھ في مرحلتي التحقیق والمحاكمةیحق لكل متھم أن ی
 المادة الخامسة

 
إذا رُفعت قضیة بصفة رسمیة إلى محكمة فلا تجوز رحالتھا إلى جھة أخرى إلا بعد الحكم فیھا، أو 

 ·إصدار قرار بعدم اختصاصھا بالنظر فیھا وإحالتھا إلى الجھة المختصة
 :المادة السادسة

 
حاكم محاكمة المتھمین فیما یسند إلیھم من تھم وفقاً للوجھ الشرعي وطبقاً للإجراءات تتولى الم

وللمحكمة أن تنظر في وقائع غیر مدعى بھا من المدعي العام مما · المنصوص علیھا في ھذا النظام
 ·لا یحتاج إلى تحقیق

 :المادة السابعة
 

 العدد اللازم نظاماً من القضاة، وإذا یجب أن یحضر جلسات النظر في القضیة وجلسة إصدار الحكم
 ·لم یتوافر العدد اللازم فیندب من یكمل نصاب النظر

 :المادة الثامنة
 

على أعضاء المحكمة أن یتداولوا الرأي سراً ویناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن یبدي كل منھم رأیھ 
ح مخالفتھ وأسبابھا في وعلى المخالف أن یوض· وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبیة· في ذلك

ضبط القضیة، وعلى الأكثریة أن توضح وجھة نظرھا في الرد على مخالفة المخالف في سجل 
 ·ولا یجوز أن یشترك في المداولة غیر القضاة الذین استمعوا إلى المرافعة· الضبط

 :المادة التاسعة
 



 ·من المدعي العامتكون الأحكام الجزائیة قابلة للاعتراض علیھا من المحكوم علیھ أو 
 :المادة العاشرة

 
تنعقد الدوائر الجزائیة في محكمة التمییز من خمسة قضاة؛ لنظر الأحكام الصادرة بالقتل، أو 

 ·ویكون انعقادھا من ثلاثة قضاة فیما عدا ذلك· الرجم، أو القطع، أو القصاص فیما دون النفس
 :المادة الحادیة عشرة

 
مة التمییز الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فیما الأحكام المصادق علیھا من محك

 ·دون النفس لا تكون نھائیة إلا بعد تصدیقھا من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بھیئتھ الدائمة
 :المادة الثانیة عشرة 

 
 -  تطبیقاً للمادة الحادیة عشرة-إذا لم یصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض علیھ 

 ·فینقض الحكم، وتعاد القضیة للنظر فیھا من جدید من قبل قضاة آخرین
 :المادة الثالثة عشرة

 
 ·یتم التحقیق مع الأحداث والفتیات ومحاكمتھم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك

 :المادة الرابعة عشرة
 

 ·امھا ولائحتھتتولى ھیئة التحقیق والادعاء العام التحقیق والادعاء العام طبقاً لنظ
 :المادة الخامسة عشرة

 
على جمیع رجال السلطة العامة أن ینفذوا أوامر الجھات القضائیة الصادرة طبقاً لھذا النظام، ولھم 

 ·أن یستعملوا الوسیلة المناسبة لتنفیذھا
 

 الباب الثاني                                   
 الدعوى الجزائیة 

 الفصل الأول 
 رفع الدعوى الجزائیة 
 :المادة السادسة عشرة

 
تختص ھیئة التحقیق والادعاء العام وفقاً لنظامھا بإقامة الدعوى الجزائیة ومباشرتھ أمام المحاكم 

 ·المختصة
 :المادة السابعة عشرة

 
ني علیھ أو من ینوب عنھ، ولوارثھ من بعده، حق رفع الدعوى الجزائیة في جمیع القضایا التي للمج

وعلى المحكمة في ھذه الحالة · یتعلق بھا حق خاص، ومباشرة ھذه الدعوى أمام المحكمة المختصة
 ·تبلیغ المدعي العام بالحضور

 :المادة الثامنة عشرة
اءات التحقیق في الجرائم الواجب فیھا حق خاص للأفراد إلا لا یجوز إقامة الدعوى الجزائیة أو إجر

بناءً على شكوى من المجني علیھ أو من ینوب عنھ أو وارثھ من بعده إلى الجھة المختصة؛ إلا إذا 
 ·رأت ھیئة التحقیق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقیق في ھذه الجرائم

 :المادة التاسعة عشرة
لمحكمة تعارض بین مصلحة المجني علیھ أو وارثھ من بعده وبین مصلحة نائبھ فَیُمْنَع إذا ظھر ل

 ·النائب من الاستمرار في المرافعة ویقام نائب آخر



 :المادة العشرون
إذا تبیَّن للمحكمة في دعوى مقامة أمامھا أن ھناك متھمین غیر من أقیمت الدعوى علیھم، أو وقائع 

معروضة فعلیھا أن تحیط من رفع الدعوى علماً بذلك؛ لاستكمال ما یلزم أخرى مرتبطة بالتھمة ال
 ·لنظرھا والحكم فیھا بالوجھ الشرعي، ویسري ھذا الإجراء على محكمة التمییز إذا ظھر لھا ذلك

 :المادة الحادیة والعشرون
تأثیر في أحد للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنھا الإخلال بأوامرھا أو بالاحترام الواجب لھا، أو ال

أعضائھا أو في أحد أطراف الدعوى أو الشھود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامھا؛ أن تنظر 
 ·في تلك الأفعال وتحكم فیھا بالوجھ الشرعي

  الفصل الثاني                                          
 انقضاء الدعوى الجزائیة
 :المادة الثانیة والعشرون

 
 :تنقضي الدعوى الجزائیة العامة في الحالات الآتیة

 ·صدور حكم نھائي  -١
 · عفو ولي الأمر فیما یدخلھ العفو -٢
 · ما تكون التوبة فیھ بضوابطھا الشرعیة مسقطة للعقوبة  -٣
 ·ھم وفاة المت -٤

 ·ولا یمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص
 :المادة الثالثة والعشرون

 
 

 :تنقضي الدعوى الجزائیة الخاصة في الحالتین الآتیتین
 · صدور حكم نھائي-١
 · عفو المجني علیھ أو وارثھ-٢

 ·ولا یمنع عفو المجني علیھ، أو وارثھ من الاستمرار في دعوى الحق العام
 تدلال إجراءات الاس

 
 الفصل الأول                         

 جمع المعلومات وضبطھا 
 :المادة الرابعة والعشرون

 
 وضبطھم وجمع رجال الضبط الجنائي ھم الأشخاص الذین یقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم

 ·المعلومات والأدلة اللازمة للتحقیق وتوجیھ الاتھام
 :المادة الخامسة والعشرون

 
یخضع رجال الضبط الجنائي فیما یتعلق بوظائفھم في الضبط الجنائي المقررة في ھذا النظام 

 · لإشراف ھیئة التحقیق والادعاء العام
ل من تقع منھ مخالفة لواجباتھ أو تقصیر في وللھیئة أن تطلب من الجھة المختصة النظر في أمر ك

 ·عملھ، ولھا أن تطلب رفع الدعوى التأدیبیة علیھ، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائیة
 :المادة السادسة والعشرون

 
 :یقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المھام الموكولة إلیھ، كل من

 ·ل اختصاصھم أعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام في مجا-١
 · مدیري الشرط ومعاونیھم في المناطق والمحافظات والمراكز -٢



 ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط -٣
الدفاع المدني، ومدیري السجون والضباط فیھا، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن 

ني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المھام الموكولة إلیھ في الخاصة، وضباط الحرس الوط
 ·الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منھم

 · محافظي المحافظات ورؤساء المراكز-٤
 · رؤساء المراكب السعودیة البحریة والجویة في الجرائم التي ترتكب على متنھا -٥
 ·كر في حدود اختصاصھم رؤساء مراكز ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المن-٦
 · الموظفین والأشخاص الذین خولوا صلاحیات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة -٧
 · الجھات واللجان والأشخاص الذین یكلفون بالتحقیق بحسب ما تقضي بھ الأنظمة-٨

 :المادة السابعة والعشرون
 

كاوى التي ترد إلیھم في على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصھ أن یقبلوا البلاغات والش
جمیع الجرائم، وأن یقوموا بفحصھا وجمع المعلومات المتعلقة بھا في محضر موقع علیھ منھم، 
· وتسجیل ملخصھا وتاریخھا في سجل یعد لذلك، مع إبلاغ ھیئة التحقیق والادعاء العام بذلك فوراً

ة علیھ، وضبط كل ما یتعلق ویجب أن ینتقل رجل الضبط الجنائي بنفسھ إلى محل الحادث للمحافظ
بالجریمة، والمحافظة على أدلتھا، والقیام بالإجراءات التي تقتضیھا الحال، وعلیھ أن یثبت جمیع 

 ·ھذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك
 :المادة الثامنة والعشرون

 
ت عن لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن یستمعوا إلى أقوال من لدیھم معلوما

ولھم أن · الوقائع الجنائیة ومرتكبیھا، وأن یسألوا من نسب إلیھ ارتكابھا، ویثبتوا ذلك في محاضرھم
 ·یستعینوا بأھل الخبرة من أطباء وغیرھم ویطلبوا رأیھم كتابة

 :المادة التاسعة والعشرون
 

رر صراحة تعد الشكوى المقدمة ممن أصابھ ضرر بسبب الجریمة مطالبة بحقھ الخاص، إلا إذا ق
 ·أمام المحقق نزولھ عن حقھ

وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشھاد علیھ، مع تصدیق المحكمة المختصة على نزولھ 
 ·عن الحق في حد القذف والقصاص

 
 الفصل الثاني                                    

 التلبس بالجریمة 
 

 :المادة الثلاثون
 

وتعد الجریمة متلبساً بھا إذا · تكون الجریمة متلبساً بھا حال ارتكابھا، أو عقب ارتكابھا بوقت قریب
ا تبع المجني علیھ شخصاً، أو تبعتھ العامة مع الصیاح إثر وقوعھا، أو إذا وجد مرتكبھا بعد وقوعھ

بوقت قریب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشیاء أخرى یستدل منھا على أنھ 
 ·فاعل أو شریك فیھا، أو إذا وجدت بھ في ھذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك

 :المادة الحادیة والثلاثون
 

إلى مكان وقوعھا  أن ینتقل فوراً - في حالة التلبس بالجریمة -یجب على رجل الضبط الجنائي 
ویعاین آثارھا المادیة ویحافظ علیھا، ویثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما یفید في كشف 
الحقیقة، وأن یسمع أقوال من كان حاضراً، أو من یمكن الحصول منھ على معلومات في شأن 

 ·لھویجب علیھ أن یبلغ ھیئة التحقیق والادعاء العام فوراً بانتقا· الواقعة ومرتكبھا



 :المادة الثانیة والثلاثون
 

 أن یمنع الحاضرین من مبارحة - في حالة التلبس بالجریمة -لرجل الضبط الجنائي عند انتقالھ 
ولھ أن یستدعي في الحال من · محل الواقعة أو الابتعاد عنھ، حتى یتم تحریر المحضر اللازم بذلك

لف أحد الحاضرین الأمر الصادر إلیھ وإذا خا·یمكن الحصول منھ على معلومات في شأن الواقعة
من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاھم عن الحضور؛ یثبت ذلك في المحضر، ویحال 

 ·المخالف إلى المحكمة المختصة لتقریر ما تراه بشأنھ
 

 الفصل الثالث                                         
 القبض على المتھم

 
 :المادة الثالثة والثلاثون

 
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجریمة القبض على المتھم الحاضر الذي توجد دلائل كافیة 

وفي ·قیق والادعاء العام فوراًعلى اتھامھ؛ على أن یحرر محضراً بذلك، وأن یبادر بإبلاغ ھیئة التح
جمیع الأحوال لا یجوز إبقاء المقبوض علیھ موقوفاً لأكثر من أربع وعشرین ساعة إلا بأمر كتابي 

فإذا لم یكن المتھم حاضراً فیجب على رجل الضبط الجنائي أن یصدر أمراً بضبطھ ·من المحقق
 ·وإحضاره وأن یبیِّن ذلك في المحضر

 
 :ثونالمادة الرابعة والثلا

 
یجب على رجل الضبط الجنائي أن یسمع فوراً أقوال المتھم المقبوض علیھ، وإذا لم یأت بما یبرئھ 

یرسلھ خلال أربع وعشرین ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي یجب علیھ أن یستجوب المتھم 
 ·المقبوض علیھ خلال أربع وعشرین ساعة، ثم یأمر بإیقافھ أو إطلاقھ

 :لثلاثونالمادة الخامسة وا
 

في غیر حالات التلبس، لا یجوز القبض على أي إنسان أو توقیفھ إلا بأمر من السلطة المختصة 
بذلك، ویجب معاملتھ بما یحفظ كرامتھ، ولا یجوز إیذاؤه جسدیاً أو معنویاً، ویجب إخباره بأسباب 

 ·إیقافھ، ویكون لھ الحق في الاتصال بمن یرى إبلاغھ
 :ونالمادة السادسة والثلاث

 
لا یجوز توقیف أي إنسان أو سجنھ إلا في السجون أو دور التوقیف المخصصة لذلك نظاماً، ولا 
یجوز لإدارة أي سجن أو دار توقیف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع 

 ·علیھ من السلطة المختصة، ویجب ألا یبقیھ بعد المدة المحددة في ھذا الأمر
 :ة والثلاثونالمادة السابع

 
على المختصین من أعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام زیارة السجون ودور التوقیف في دوائر 
اختصاصھم في أي وقت دون التقید بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف 

ونین بصفة غیر مشروعة، وأن یطلعوا على سجلات السجون ودور التوقیف، وأن یتصلوا بالمسج
وعلى مأموري السجون · والموقوفین، وأن یسمعوا شكاواھم، وأن یتسلموا ما یقدمونھ في ھذا الشأن

 ·ودور التوقیف أن یقدموا لأعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام كل ما یحتاجونھ لأداء مھامھم
 :المادة الثامنة والثلاثون

 
ور السجن أو دار التوقیف شكوى كتابیة لكل مسجون أو موقوف الحق في أن یقدم في أي وقت لمأم



أو شفھیة، ویطلب منھ تبلیغھا إلى عضو ھیئة التحقیق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولھا 
وتبلیغھا في الحال بعد إثباتھا في سجل معد لذلك، وتزوید مقدمھا بما یثبت تسلمھا، وعلى إدارة 

المختص لمتابعة أحوال المسجونین أو السجن أو التوقیف تخصیص مكتب مستقل لعضو الھیئة 
 ·الموقوفین

 :المادة التاسعة والثلاثون
 

لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غیر مشروعة أو في مكان غیر مخصص للسجن أو 
وعلى عضو الھیئة المختص بمجرد علمھ بذلك أن · التوقیف أن یبلغ ھیئة التحقیق والادعاء العام

ان الموجود فیھ المسجون أو الموقوف، وأن یقوم بإجراء التحقیق، وأن یأمر ینتقل فوراً إلى المك
بالإفراج عنھ إذا كان سجنھ أو توقیفھ جرى بصفة غیر مشروعة، وعلیھ أن یحرر محضراً بذلك 

 ·یرفع إلى الجھة المختصة لتطبیق ما تقضي بھ الأنظمة في حق المتسببین في ذلك
 الفصل الرابع                               

 تفتیش الأشخاص والمساكن 
 :المادة الأربعون

 
وحرمة الشخص تحمي جسده · للأشخاص ومساكنھم ومكاتبھم ومراكبھم حرمة تجب صیانتھا

وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي · أمتعةوملابسھ ومالھ وما یوجد معھ من 
 ·حاجز، أو معد لاستعمالھ مأوى

 :المادة الحادیة والأربعون
 

لا یجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتیشھ إلا في الأحوال المنصوص 
ساكن فیكتفى في تفتیشھا علیھا نظاماً، بأمر مسبب من ھیئة التحقیق والادعاء العام، وما عدا الم

وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغلھ تمكین رجل الضبط الجنائي من · بإذن مسبب من المحقق
الدخول أو قاوم دخولھ، جاز لھ أن یتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما 

م أو غرق أو ویجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث ھد·تقضیھ الحال
 ·حریق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردتھ للقبض علیھ

 :المادة الثانیة والأربعون
 

·  أن یفتشھ- في الأحوال التي یجوز فیھا القبض نظاماً على المتھم -یجوز لرجل الضبط الجنائي 
تیش من قبل أنثى وإذا كان المتھم أنثى وجب أن یكون التف· ویشمل التفتیش جسده وملابسھ وأمتعتھ

 ·یندبھا رجل الضبط الجنائي
 :المادة الثالثة والأربعون

 
یجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجریمة أن یفتش منزل المتھم ویضبط ما فیھ من 

 ·الأشیاء التي تفید في كشف الحقیقة؛ إذا اتضح من أمارات قویة أنھا موجودة فیھ
 :المادة الرابعة والأربعون

 
 على أنھ یخفي معھ -قامت أثناء تفتیش منزل متھم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فیھ إذا 

 · جاز لرجل الضبط الجنائي أن یفتشھ-شیئاً یفید في كشف الحقیقة 
 :المادة الخامسة والأربعون

 
لا یجوز التفتیش إلا للبحث عن الأشیاء الخاصة بالجریمة الجاري جمع المعلومات عنھا، أو 

یق بشأنھا، ومع ذلك إذا ظھر عرضاً في أثناء التفتیش وجود أشیاء تعد حیازتھا جریمة، أو التحق
تفید في كشف الحقیقة في جریمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطھا وإثباتھا في 



 ·محضر التفتیش
 :المادة السادسة والأربعون

 
 أسرتھ البالغین المقیمین معھ، وإذا یتم تفتیش المسكن بحضور صاحبھ أو من ینیبھ أو أحد أفراد

تعذر حضور أحد ھؤلاء وجب أن یكون التفتیش بحضور عمدة الحي أو من في حكمھ أو شاھدین، 
 ·ویُمَكّن صاحب المسكن أو من ینوب عنھ من الاطلاع على إذن التفتیش ویُثْبَت ذلك في المحضر

 :المادة السابعة والأربعون
 

 :ما یأتيیجب أن یتضمن محضر التفتیش 
 · اسم من قام بإجراء التفتیش ووظیفتھ وتاریخ التفتیش وساعتھ -١ 
 · نص الإذن الصادر بإجراء التفتیش، أو بیان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتیش بغیر إذن -٢ 
 · أسماء الأشخاص الذین حضروا التفتیش وتوقیعاتھم على المحضر  -٣ 
 ·قیقاً وصف الأشیاء التي ضبط وصفاً د -٤ 
 إثبات جمیع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتیش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشیاء   -٥ 

 ·المضبوطة
 :المادة الثامنة والأربعون

 
إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتھم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طریقة فلا یجوز لھ أن 

 ·تیش وعرضھا على المحقق المختصیفضھا، وعلیھ إثبات ذلك في محضر التف
 :المادة التاسعة والأربعون

 
قبل مغادرة مكان التفتیش توضع الأشیاء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن 
ذلك، ویختم علیھا، ویكتب على شریط داخل الختم تاریخ المحضر المحرر بضبطھا، ویشار إلى 

 ·الموضوع الذي حصل الضبط من أجلھ
 :لمادة الخمسونا

 
لا یجوز فض الأختام الموضوعة، طبقاً للمادة التاسعة والأربعین، إلا بحضور المتھم أو وكیلھ أو 
 ·من ضبطت عنده ھذه الأشیاء، أو بعد دعوتھم لذلك وتبلیغھم بھا وعدم حضورھم في الوقت المحدد

 :المادة الحادیة والخمسون
 

ق الشمس وقبل غروبھا في حدود السلطة التي یخولھا یجب أن یكون التفتیش نھاراً من بعد شرو
 ·النظام، ولا یجوز دخول المساكن لیلاً إلا في حال التلبس بالجریمة

 :المادة الثانیة والخمسون
 

 ·إذا لم یكن في المسكن المراد تفتیشھ إلا المتھمة وجب أن یكون مع القائمین بالتفتیش امرأة
 :المادة الثالثة والخمسون

 
عاة حكم المادتین الثانیة والأربعین والرابعة والأربعین من ھذا النظام، إذا كان في المسكن مع مرا

نساء ولم یكن الغرض من الدخول ضبطھن ولا تفتیشھن، وجب أن یكون مع القائمین بالتفتیش 
 بما لا امرأة، وأن یُمَكَّنَّ من الاحتجاب، أو مغاردة المسكن، وأن یُمنْحنَ التسھیلات اللازمة لذلك

 ·یضر بمصلحة التفتیش ونتیجتھ
 :المادة الرابعة والخمسون

 
لا یجوز تفتیش غیر المتھم أو مسكن غیر مسكنھ إلا إذا اتضح من أمارات قویة أن ھذا التفتیش 



 ·سیفید في التحقیق
 الفصل الخامس                                       

 ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
 :المادة الخامسة والخمسون

 
للرسائل البریدیة والبرقیة والمحادثات الھاتفیة وغیرھا من وسائل الاتصال حرمة، فلا یجوز 

 ·قاً لما ینص علیھ ھذا النظام أو مراقبتھا إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفعلیھاالاطلاع 
 :المادة السادسة والخمسون

 
لرئیس ھیئة التحقیق والادعاء العام أن یأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، 

ولھ أن یأذن بمراقبة المحادثات الھاتفیة وتسجلیھا، متى كان لذلك فائدة في ظھور الحقیقة في جریمة 
 مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزید على عشرة أیام قابلة للتجدید وفقاً وقعت، على أن یكون الإذن

 ·لمقتضیات التحقیق
 :المادة السابعة والخمسون

 
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشیاء الأخرى المضبوطة، ولھ أن 

سخ منھا إلى ملف یستمع إلى التسجیلات، ولھ حسب مقتضیات التحقیق أن یأمر بضمھا أو ن
 ·القضیة، أو یأمر بردھا إلى من كان حائزاً لھا أو مرسلة إلیھ

 :المادة الثامنة والخمسون
 

یُبلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البرقیة المضبوطة إلى المتھم أو الشخص المرسلة إلیھ، أو تعطى 
 ·لھ صورة منھا في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسیر التحقیق

 :المادة التاسعة والخمسون
 

لصاحب الحق في الأشیاء المضبوطة أن یطلب من المحقق المختص تسلیمھا إلیھ، ولھ في حالة 
 ·الرفض أن یتظلم لدى رئیس الدائرة التي یتبعھا المحقق

 :المادة الستون
 

 یجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمھ بسبب التفتیش معلومات عن الأشیاء والأوراق
المضبوطة أن یحافظ على سریتھا وألا ینتفع بھا بأي طریقة كانت أو یفضي بھا إلى غیره، إلا في 

فإذا أفضى بھا دون مسوغ نظامي أو انتفع بھا بأي طریقة كانت · الأحوال التي یقضي النظام بھا
 ·تعینت مساءلتھ

 :المادة الحادیة والستون
 

ذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فیھا مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسین، إ
 ·تعطى لھ صورة منھا مصدق علیھا من المحقق

 الباب الرابع                                
 إجراءات التحقیق
 الفصل الأول                           

 تصرفات المحقق
 :المادة الثانیة والستون

 
للمحقق إذا رأى أن لا وجھ للسیر في الدعوى أن یوصي بحفظ الأوراق، ولرئیس الدائرة التي 



 ·ق الأمر بحفظھایتبعھا المحق
 :المادة الثالثة والستون

 
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق أن یبلغھ إلى المجني علیھ وإلى المدعي بالحق الخاص، 

 ·فإذا توفي أحدھما كان التبلیغ لورثتھ جملة في محل إقامتھ
 :المادة الرابعة والستون

 
یجب على المحقق أن یقوم بالتحقیق في و· للمتھم حق الاستعانة بوكیل أو محام لحضور التحقیق

ولھ في غیر ھذه الجرائم أن یقوم · جمیع الجرائم الكبیرة وفقاً لما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام
بالتحقیق فیھا إذا وجد أن ظروفھا أو أھمیتھا تستلزم ذلك، أو أن یرفع الدعوى بتكلیف المتھم 

 ·بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة
 : الخامسة والستونالمادة

 
للمحقق أن یندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقیام بإجراء معین أو أكثر من إجراءات التحقیق، 

عدا استجواب المتھم، ویكون للمندوب في حدود ندبھ السلطة التي للمحقق في ھذا الإجراء، وإذا 
تصاصھ فلھ أن یندب لذلك دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اخ

ویجب على المحقق أن · محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بھا بحسب الأحوال
 ·ینتقل بنفسھ للقیام بھذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقیق ذلك

 :المادة السادسة والستون
 

لتحقیقات أن یبین كتابة یجب على المحقق في جمیع الأحوال التي یندب فیھا غیره لإجراء بعض ا
وللمندوب أن یجري أي عمل آخر من · المسائل المطلوب تحقیقھا والإجراءات المطلوب اتخاذھا

أعمال التحقیق، وأن یستجوب المتھم في الأحوال التي یخشى فیھا فوات الوقت، متى كان ذلك 
 ·متصلاً بالعمل المندوب لھ ولازماً في كشف الحقیقة

 :ستونالمادة السابعة وال
 

تعد إجراءات التحقیق ذاتھا والنتائج التي تسفر عنھا من الأسرار التي یجب على المحققین 
 من كتّاب وخبراء وغیرھم ممن یتصلون بالتحقیق أو یحضرونھ بسبب وظیفتھم أو -ومساعدیھم 

 · عدم إفشائھا، ومن یخالف منھم تعینت مساءلتھ-مھنتھم 
 :المادة الثامنة والستون

 
ھ ضرر من الجریمة أن یدعي بحقھ الخاص في أثناء التحقیق في الدعوى، ویفصل المحقق لمن لحق

في مدى قبول ھذا الادعاء خلال ثلاثة أیام من تاریخ تقدیم ھذا الادعاء لھ، ولمن رفض طلبھ أن 
یعترض على ھذا القرار لدى رئیس الدائرة التي یتبعھا المحقق خلال أسبوع من تاریخ إبلاغھ 

 ·، ویكون قرار رئیس الدائرة نھائیاً في مرحلة التحقیقبالقرار
 :المادة التاسعة والستون

 
للمتھم والمجني علیھ والمدعي بالحق الخاص ووكیل كل منھم أو محامیھ أن یحضروا جمیع 

إجراءات التحقیق، وللمحقق أن یجري التحقیق في غیبة المذكورین أو بعضھم متى رأى ضرورة 
 ·، وبمجرد انتھاء تلك الضرورة یتیح لھم الاطلاع على التحقیقذلك لإظھار الحقیقة

 :المادة السبعون
 

ولیس للوكیل أو ·لیس للمحقق أن یعزل المتھم عن وكیلھ أو محامیھ الحاضر معھ في أثناء التحقیق
المحامي التدخل في التحقیق إلا بإذن من المحقق، ولھ في جمیع الأحوال أن یقدم للمحقق مذكرة 



 ·ملاحظاتھ وعلى المحقق ضم ھذه المذكرة إلى ملف القضیةخطیة ب
 :المادة الحادیة والسبعون

 
 یبلغ الخصوم بالساعة والیوم الذي یباشر فیھ المحقق إجراءات التحقیق والمكان الذي تُجرى فیھ

 :المادة الثانیة والسبعون
 

لبلدة التي توجد فیھا یجب على كل من المجني علیھ والمدعي بالحق الخاص أن یعین محلاً في ا
المحكمة التي یجري التحقیق في نطاق اختصاصھا المكاني؛ إذا لم یكن مقیماً فیھا، وإذا لم یفعل ذلك 

 ·یكون إبلاغھ صحیحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما یلزم إبلاغھ بھ
 :المادة الثالثة والسبعون

 
أثناء التحقیق، وعلى المحقق أن یفصل للخصوم أن یقدموا للمحقق الطلبات التي یرون تقدیمھا في 

 ·فیھا مع بیان الأسباب التي استند إلیھا
 :المادة الرابعة والسبعون

 
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراتھ بشأن التحقیق الذي یجریھ قد صدرت في مواجھة الخصوم فعلیھ 

 ·أن یبلغھا لھم في خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدورھا
 :سبعونالمادة الخامسة وال

 
 ·للمحققین حال قیامھم بواجباتھم أن یستعینوا مباشرة بقوى الأمن إذا استلزم الأمر ذلك

 الفصل الثاني                   
 ندب الخبراء 

 :المادة السادسة والسبعون
 

 ·للمحقق أن یستعین بخبیر مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقیق الذي یجریھ
 :المادة السابعة والسبعون

 
على الخبیر أن یقدم تقریره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن یستبدل بھ 

قتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم خبیراً آخر إذا لم یقدم التقریر في المیعاد المحدد لھ، أو وجد م
 ·أن یقدم تقریراً من خبیر آخر بصفة استشاریة

 :المادة الثامنة والسبعون
 

للخصوم الاعتراض على الخبیر إذا وجدت أسباب قویة تدعو إلى ذلك، ویقدم الاعتراض إلى 
دة ثلاثة المحقق للفصل فیھ، ویجب أن یبین فیھ أسباب الاعترض، وعلى المحقق الفصل فیھ في م

ویترتب على ھذا الاعتراض عدم استمرار الخبیر في عملھ إلا إذا اقتضى الحال · أیام من تقدیمھ
 ·الاستعجال فیأمر المحقق باستمراره

 الفصل الثالث                                 
 

 الانتقال والمعاینة والتفتیش وضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة 
 

 :المادة التاسعة والسبعون
 

 فور إبلاغھ بوقوع جریمة داخلة في اختصاصھ إلى مكان وقوعھا - عند الاقتضاء -ینقل المحقق 
 ·لإجراء المعاینة اللازمة قبل زوالھا أو طمس معالمھا أو تغییرھا



 
 :دة الثمانونالما
 

تفتیش المساكن عمل من أعمال التحقیق، ولا یجوز الالتجاء إلیھ إلا بناءً على اتھام موجھ إلى 
شخص یقیم في المسكن المراد تفتیشھ بارتكاب جریمة، أو باشتراكھ في ارتكابھا، أو إذا وجدت 

 ویضبط كل ما یحتمل وللمحقق أن یفتش أي مكان· قرائن تدل على أنھ حائز لأشیاء تتعلق بالجریمة
أنھ استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھا، وكل ما یفید في كشف الحقیقة بما في ذلك الأوراق 
والأسلحة، وفي جمیع الأحوال یجب أن یُعد محضراً عن واقعة التفتیش یتضمن الأسباب التي بُنيَ 

إلا في الأحوال المنصوص علیھا علیھا ونتائجھ، مع مراعاة أنھ لا یجوز دخول المساكن أو تفتیشھا 
 ·نظاماً وبأمر مسبب من ھیئة التحقیق والادعاء العام

 :المادة الحادیة والثمانون
 

للمحقق أن یفتش المتھم، ولھ تفتیش غیر المتھم إذا اتضح من أمارات قویة أنھ یخفي أشیاء تفید في 
 · من ھذا النظامكشف الحقیقة، ویراعى في التفتیش حكم المادة الثانیة والأربعین

 :المادة الثانیة والثمانون
 

یراعى في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقیات والمحادثات 
الھاتفیة وغیرھا من وسائل الاتصال أحكام المواد من الخامسة والخمسین إلى الحادیة والستین من 

 ·ھذا النظام
 :المادة الثالثة والثمانون

 
 ·اء والأوراق التي تضبط یتبع بشأنھا أحكام المادة التاسعة والأربعین من ھذا النظامالأشی

 :المادة الرابعة والثمانون
 

لا یجوز للمحقق أن یضبط لدى وكیل المتھم أو محامیھ الأوراق والمستندات التي سلمھا إلیھ المتھم 
 ·ھما في القضیةلأداء المھمة التي عھد إلیھ بھا ولا المراسلات المتبادلة بین

 :المادة الخامسة والثمانون
 

إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصا معینا یحوز أشیاء لھا علاقة بالجریمة التي یحقق فیھ 
فیستصدر أمراً من رئیس الدائرة التي یتبعھا بتسلیم تلك الأشیاء إلى المحقق، أو تمكینھ من الاطلاع 

 ·علیھا بحسب ما یقتضیھ الحال
 الفصل الرابع                                       

 التصرف في الأشیاء المضبوطة 
 :المادة السادسة والثمانون

 
كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت یجوز أن یُؤمر برد الأشیاء التي ضبط في أثناء التحقیق ولو 

 ·لازمة للسیر في الدعوى أو محلاً للمصادرة
 :المادة السابعة والثمانون

 
یكون رد الأشیاء المضبوطة إلى من كانت في حیازتھ وقت ضبطھا، وإذا كانت المضبوطات من 

من فقد حیازتھا الأشیاء التي وقعت علیھا الجریمة، أو المتحصلة من ھذه الأشیاء، یكون ردھا إلى 
 ·بالجریمة، ما لم یكن لمن ضبطت معھ حق في حبسھا

 :المادة الثامنة والثمانون
 



یصدر الأمر برد الأشیاء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي یقع في 
 ·نطاق اختصاصھا مكان التحقیق، ویجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى

 :اسعة والثمانونالمادة الت
 

لا یمنع الأمر برد الأشیاء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لھم من 
حقوق إلا المتھم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب 

 ·أي منھما في مواجھة الآخر
 :المادة التسعون

 
مر برد الأشیاء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فیمن لھ الحق في لا یجوز للمحقق الأ

تسلمھا، ویُرفع الأمر في ھذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما 
 ·تراه

 :المادة الحادیة والتسعون
 

المضبوطة، وكذلك یجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى أن یُفصل في كیفیة التصرف في الأشیاء 
 ·الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردھا أمام المحكمة

 :المادة الثانیة والتسعون
 

 · تودع بیت المال- بعد إبلاغھم بحقھم في استعادتھا -الأشیاء المضبوطة التي لا یطلبھا أصحابھا 
 :المادة الثالثة والتسعون

 
التحقیق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة للمحكمة التي یقع في دائرتھا مكان 

وفي ھذه الحالة یجوز وضع الأشیاء المضبوطة تحت الحراسة، أو · المختصة إذا رأت موجباً لذلك
 ·اتخاذ وسائل تحفظیة أخرى بشأنھا

 :المادة الرابعة والتسعون
 

قات كبیرة تستغرق قیمتھ إذا كان الشيء المضبوط مما یتلف بمرور الزمن، أو یستلزم حفظھ نف
أمرت المحكمة بتسلیمھ إلى صاحبھ، أو إلى بیت المال لبیعھ بالمزاد العلني متى سمحت بذلك 

 ·وفي ھذه الحالة یكون لمدعي الحق فیھ أن یطلب بالثمن الذي بیع بھ· مقتضیات التحقیق
 

 الفصل الخامس                                  
 الاستماع إلى الشھود

 :المادة الخامسة والتسعون
 

على المحقق أن یستمع إلى أقوال الشھود الذین یطلب الخصوم سماع أقوالھم ما لم یر عدم الفائدة 
سماعھ من الشھود عن الوقائع التي تؤدي إلى ولھ أن یستمع إلى أقوال من یرى لزوم · من سماعھا

 ·إثبات الجریمة وظروفھا وإسنادھا إلى المتھم أو براءتھ منھا
 :المادة السادسة والتسعون

 
على المحقق أن یثبت في المحضر البیانات الكاملة عن كل شاھد؛ تشمل اسم الشاھد ولقبھ وسنھ 

وتُدوَّن تلك ·ني علیھ والمدعي بالحق الخاصومھنتھ وجنسیتھ ومحل إقامتھ وصلتھ بالمتھم والمج
البیانات وشھادة الشھود وإجراءات سماعھا في المحضر من غیر تعدیل، أو شطب، أو كشط، أو 

 ·ولا یعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق علیھ المحقق والكاتب والشاھد· تحشیر، أو إضافة
 :المادة السابعة والتسعون



 
اءه على الشھادة، وكذلك الشاھد بعد تلاوتھا علیھ، فإن امتنع عن یضع كل من المحقق والكاتب إمض

 ·وضع إمضائھ أو بصمتھ أو لم یستطع یُثبتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي یبدیھا
 :المادة الثامنة والتسعون

 
 ·یستمع المحقق لكل شاھد على انفراد، ولھ أن یواجھ الشھود بعضھم ببعض وبالخصوم

 :ة والتسعونالمادة التاسع
 

للخصوم بعد الانتھاء من الاستماع إلى أقوال الشاھد إبداء ملحوظاتھم علیھا، ولھم أن یطلبوا من 
وللمحقق أن یرفض توجیھ أي سؤال لا · المحقق الاستماع إلي أقوال الشاھد عن نقاط أخرى یبینونھا

 ·یتعلق بالدعوى، أو یكون في صیغتھ مساس بأحد
 :المادة المائة

 
 ·ان الشاھد مریضاً، أو لدیھ ما یمنعھ من الحضور تسمع شھادتھ في كان وجودهإذا ك

 
 الفصل السادس                                        

 الاستجواب والمواجھة 
 

 : بعد المائةالمادة الأولى
یجب على المحقق عند حضور المتھم لأول مرة في التحقیق أن یدوّن جمیع البیانات الشخصیة 

الخاصة بھ ویحیطھ علماً بالتھمة المنسوبة إلیھ، ویثبت في المحضر ما یبدیھ المتھم في شأنھا من 
أقوالھ بعد تلاوتھا ویوقع المتھم على · وللمحقق أن یواجھ بغیره من المتھمین، أو الشھود· أقوال

 ·علیھ، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعھ عن التوقیع في المحضر
 :المادة الثانیة بعد المائة

 
یجب أن یتم الاستجواب في حال لا تأثیر فیھا على إرادة المتھم في إبداء أقوالھ، ولا یجوز تحلیفھ 

ج مقر جھة التحقیق إلا لضرورة ولا یجوز استجواب المتھم خار· ولا استعمال وسائل الإكراه ضده
 ·یقدرھا المحقق

 الفصل السابع                             
 التكلیف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

 
 :المادة الثالثة بعد المائة

 
 حضور الشخص المطلوب التحقیق معھ، أو - حسب الأحوال - جمیع القضایا أن یقرر للمحقق في

 ·یصدر أمراً بالقبض علیھ إذا كانت ظروف التحقیق تستلزم ذلك
 :المادة الرابعة بعد المائة

 
جب أن یشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعیاً، وجنسیتھ، ومھنتھ، ومحل ی

ویشتمل · مر، وساعة الحضور وتاریخھ، واسم المحقق وتوقیعھ، والختم الرسميإقامتھ، وتاریخ الأ
 على تكلیف رجال السلطة العامة بالقبض على المتھم - فضلاً عن ذلك -أمر القبض والإحضار 

 بالإضافة إلى -ویشتمل أمر التوقیف · وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال
 مأمور التوقیف بقبول المتھم في دار التوقیف مع بیان التھمة المنسوبة إلیھ  على تكلیف-ما سبق 
 ·ومستندھا

 :المادة الخامسة بعد المائة



 
یبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقیق معھ بوساطة أحد المحضرین أو رجال السلطة 

 ·البالغین الساكنین معھالعامة، وتسلم لھ صورة منھ إن وجد، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرتھ 
 :المادة السادسة بعد المائة

 
 ·تكون الأوامر التي یصدرھا المحقق نافذة في جمیع أنحاء المملكة

 :المادة السابعة بعد المائة
 

 من غیر عذر مقبول، أو إذا خیف ھروبھ، أو - بعد تكلیفھ بالحضور رسمیاً -إذا لم یحضر المتھم 
از للمحقق أن یصدر أمراً بالقبض علیھ وإحضاره ولو كانت كانت الجریمة في حالة تلبس، ج

 ·الواقعة مما لا یجوز فیھا توقیف المتھم
 :المادة الثامنة بعد المائة

 
إذا لم یكن للمتھم محل إقامة معروف فعلیھ أن یعین محلاً یقبلھ المحقق، وإلا جاز للمحقق أن یصدر 

 ·أمراً بإیقافھ
 :المادة التاسعة بعد المائة

 
جب على المحقق أن یستجوب المتھم المقبوض علیھ فوراً، وإذا تعذر ذلك یودع دار التوقیف إلى ی

ویجب ألا تزید مدة إیداعھ على أربع وعشرین ساعة، فإذا مضت ھذه المدة وجب · حین استجوابھ
 على مأمور دار التوقیف إبلاغ رئیس الدائرة التي یتبعھا المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى

 ·استجوابھ حالاً، أو تأمر بإخلاء سبیلھ
 :المادة العاشرة بعد المائة

 
إذا قبض على المتھم خارج نطاق الدائرة التي یجري التحقیق فیھا یُحضَّر إلى دائرة التحقیق في 
الجھة التي قبض علیھا فیھا، التي علیھا أن تتحقق من جمیع البیانات الخاصة بشخصھ، وتحیطھ 

المنسوبة إلیھ، وتدوّن أقوالھ في شأنھا، وإذا اقتضت الحال نقلھ فَیُبَلغ بالجھة التي علماً بالواقعة 
 ·سیُنقل إلیھا

 :المادة الحادیة عشرة بعد المائة
 

إذا اعترض المتھم على نقلھ، أو كانت حالتھ الصحیة لا تسمح بالنقل یبلغ المحقق بذلك، وعلیھ أن 
 ·یصدر أمره فوراً بما یلزم

 الفصل الثامن                              
  أمر التوقیف

 :المادة الثانیة عشرة بعد المائة
 

الجرائم  ما یعد من - بناءً على توصیة رئیس ھیئة التحقیق والادعاء العام -یحدد وزیر الداخلیة 
 ·الكبیرة الموجبة للتوقیف

 :المادة الثالثة عشرة بعد المائة
 

إذا تبین بعد استجواب المتھم، أو في حالة ھروبھ، أن الأدلة كافیة ضده في جریمة كبیرة، أو كانت 
مصلحة التحقیق تستوجب توقیفھ لمنعھ من الھرب أو من التأثیر في سیر التحقیق؛ فعلى المحقق 

 ·یفھ مدة لا تزید على خمسة أیام من تاریخ القبض علیھإصدار أمر بتوق
 :المادة الرابعة عشرة بعد المائة

 



ینتھي التوقیف بمضي خمسة أیام، إلا إذا رأى المحقق تمدید مدة التوقیف فیجب قبل انقضائھا أن 
ید مدة یقوم بعرض الأوراق على رئیس فرع ھیئة التحقیق والادعاء العام بالمنطقة لیصدر أمراً بتمد

التوقیف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزید في مجموعھا على أربعین یوما من تاریخ القبض علیھ، 
وفي الحالات التي تتطلب التوقیف مدة أطول یرفع الأمر إلى رئیس ھیئة · أو الإفراج عن المتھم

أي منھا على ثلاثین یوماً، التحقیق والادعاء العام لیصدر أمره بالتمدید لمدة أو مدد متعاقبة لا تزید 
ولا یزید مجموعھا على ستة أشھر من تاریخ القبض على المتھم، یتعین بعدھا مباشرة إحالتھ إلى 

 ·المحكمة المختصة، أو الإفراج عنھ
 :المادة الخامسة عشرة بعد المائة

 
على صورة ھذا یجب عند توقیف المتھم أن یُسلّم أصل أمر التوقیف لمأمور دار التوقیف بعد توقیعھ 

 ·الأمر بالتسلم
 :المادة السادسة عشرة بعد المائة

 
یبلغ فوراً كل من یقبض علیھ أو یوقف بأسباب القبض علیھ أو توقیفھ، ویكون لھ حق الاتصال بمن 

 ·یراه لإبلاغھ، ویكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي
 :المادة السابعة عشرة بعد المائة

 
لقبض، أو الإحضار، أو التوقیف، بعد مضي ثلاثة أشھر من تاریخ صدورھا لا یجوز تنفیذ أوامر ا

 ·ما لم تُجدد
 :المادة الثامنة عشرة بعد المائة

 
لا یجوز لمأمور السجن أو دار التوقیف أن یسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا 

لشخص الذي سمح لھ بذلك ووقت بإذن كتابي من المحقق، وعلیھ أن یدون في دفتر السجن اسم ا
 ·المقابلة وتاریخ الإذن ومضمونھ
 :المادة التاسعة عشرة بعد المائة

 
 أن یأمر بعدم اتصال المتھم بغیره من المسجونین، أوالموقوفین، وألا - في كل الأحوال -للمحقق 

ل بحق المتھم یزوره أحد لمدة لا تزید على ستین یوماً إذا اقتضت مصلحة التحقیق ذلك، دون الإخلا
 ·في الاتصال بوكیلھ أو محامیھ

 الفصل التاسع                                    
 الإفراج المؤقت 

 :المادة العشرون بعد المائة
 

 أن یأمر - سواءً من تلقاء نفسھ أو بناءً على طلب المتھم -، في أي وقت للمحقق الذي یتولى القضیة
بالإفراج عن المتھم إذا وجد أن توقیفھ لیس لھ مبرر، وأنھ لا ضرر على التحقیق من إخلاء سبیلھ، 

 ·ولا یُخشى ھروبھ أو اختفاؤه، بشرط أن یتعھد المتھم بالحضور إذا طلب منھ ذلك
 :بعد المائةالمادة الحادیة والعشرون 

 
في غیر الأحوال التي كون الإفراج فیھا واجباً، لا یفرج عن المتھم إلا بعد أن یعین لھ محلاً یوافق 

 ·علیھ المحقق
 :المادة الثانیة والعشرون بعد المائة

 
الأمر الصادر بالإفراج لا یمنع المحقق من إصدار أمر جدید بالقبض على المتھم أو توقیفھ إذا 

 ·ضده، أو أخل بما شرط علیھ، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ ھذا الإجراء قویت الأدلة 



 :المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
 

إذا أحیل المتھم إلى المحكمة یكون الإفراج عنھ إذا كان موقوفاً أو توقیفھ إذا كان مفرجاً عنھ من 
كمة التي أصدرت الحكم وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المح·اختصاص المحكمة المحال إلیھا

بعدم الاختصاص ھي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقیف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى 
 ·المحكمة المختصة

 الفصل العاشر                                                       
 انتھاء التحقیق والتصرف في الدعوى
 :المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

 
إذا رأى المحقق بعد انتھاء التحقیق أن الأدلة غیر كافیة لإقامة الدعوى فیوصي المحقق رئیس 

ویعد أمر · سبب آخرالدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتھم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً ل
رئیس الدائرة بتأیید ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبیرة فلا یكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئیس ھیئة 

 ·التحقیق والادعاء العام، أو من ینبیھ
ویجب أن یشتمل الأمر على الأسباب التي بني علیھا، ویبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان 

 · التبلیغ لورثتھ جملة في محل إقامتھقد توفي فیكون
 :المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

 
القرار الصادر بحفظ التحقیق لا یمنع من إعادة فتح ملف القضیة والتحقیق فیھا مرة أخرى متى 

ظھرت أدلة جدیدة من شأنھا تقویة الاتھام ضد المدعى علیھ، ویعد من الأدلة الجدیدة شھادة الشھود 
 ·ضر والأوراق الأخرى التي لم یسبق عرضھا على المحققوالمحا

 :المادة السادسة والعشرون بعد المائة
 

إذا رأى المحقق بعد انتھاء التحقیق أن الأدلة كافیة ضد المتھم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، 
 ·ویكلف المتھم بالحضور أمامھا

 :المادة السابعة والعشرون بعد المائة
 

تحقیق أكثر من جریمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال إذا شمل ال
جمیعھا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداھا، فإذا كانت الجرائم من اختصاص 

 ·محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً
 الباب الخامس                                 

 المحاكم
                                                                                                              

 الفصل الأول          
 الاختصاصات الجزائیة

 :المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
 

تختص المحكمة الجزئیة بالفصل في قضایا التعزیرات إلا بما یستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا 
 ·تي لا تزید على ثلث الدیةإتلاف فیھا، وأروش الجنایات ال

 :المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
 

تختص المحكمة العامة بالفصل في القضایا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئیة، 
المنصوص علیھ في المادة الثامنة والعشرین بعد المائة، أو أي قضیة أخرى یُعدھا النظام ضمن 

ھا على وجھ الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في الاختصاص النوعي لھذه المحكمة، ول



ولا · القضایا التي یطلب فیھ الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فیما دون النفس
یجوز لھا أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزیراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل 

ل اثنین من القضاة لینضما إلى القضاة الثلاثة ویكون صدور الحكم منھم تعزیراً فیندب وزیر العد
 ·بالقتل تعزیراً بالإجماع أو الأغلبیة

 :المادة الثلاثون بعد المائة
 

 ·تختص المحكمة العامة في البلد الذي لیس فیھ محكمة جزئیة بما تختص بھ المحكمة الجزئیة
 :المادة الحادیة والثلاثون بعد المائة

 
دد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجریمة، أو المحل الذي یقیم فیھ المتھم، فإن لم یتح

 ·یكن لھ محل إقامة معروف یتحدد الاختصاص بالمكان الذي یقبض علیھ فیھ
 :المادة الثانیة والثلاثون بعد المائة

 
ن القیام بھ، حصل بسبب یعد مكاناً للجریمة كل محل وقع فیھ فعل من أفعالھا، أو ترك فعل یتعی

 ·تركھ ضرر جسدي
 :المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

 
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائیة بالفصل في جمیع المسائل التي یتوقف علیھا الحكم في 

 ·الدعوى الجزائیة المرفوعة أمامھا، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك
 : المائةالمادة الرابعة والثلاثون بعد

 
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائیة یتوقف على نتیجة الفصل في دعوى جزائیة أخرى وجب وقف 

 ·الدعوى حتى یتم الفصل في الدعوى الأخرى
 الفصل الثاني                                            

  تنازع الاختصاص
 :المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

إذا رُفعت دعوى عن جریمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتین، وقررت كل منھما 
اختصاصھا أو عدم اختصاصھا، وكان الاختصاص منحصراً فیھما؛ فیرفع طلب تعیین المحكمة 

 · محكمة التمییزالتي تفصل فیھا إلى
 الباب السادس                                        

 إجراءات المحاكمة 
 الفصل الأول                                            

 إبلاغ الخصوم 
 :المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

 
إذا رُفعت الدعوى إلى المحكمة فیكلف المتھم بالحضور أمامھا، ویستغنى عن تكلیفھ بالحضور إذا 

 ·حضر الجلسة ووجھت إلیھ التھمة
 :السابعة والثلاثون بعد المائةالمادة 

 
ویجوز إحضار · یُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف

فإذا حضر المتھم وطلب · المتھم المقبوض علیھ متلبساً بالجریمة إلى المحكمة فوراً وبغیر میعاد
 ·افیةإعطاءه مھلة لإعداد دفاعھ، فعلى المحكمة أن تمنحھ مھلة ك

 :المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
 



تُبلغ ورقة التكلیف بالحضور إلى المتھم نفسھ، أو في محل إقامتھ، وفقاً للقواعد المقررة في نظام 
فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتھم فیكون التبلیغ في آخر محل كان یقیم فیھ · المرافعات الشرعیة

ویعد المكان الذي · ع لھا ھذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركزفي المملكة، ویسلم للجھة التاب
 ·وقعت فیھ الجریمة آخر محل إقامة للمتھم ما لم یثبت خلاف ذلك

 :المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
 

 ·یكون إبلاغ الموقوفین أو المسجونین بوساطة مأمور التوقیف أو السجن أو من یقوم مقامھما
 الفصل الثاني                                                

 حضور الخصوم 
 :المادة الأربعون بعد المائة

 
خلال بحقھ في یجب على المتھم في الجرائم الكبیرة أن یحضر بنفسھ أمام المحكمة مع عدم الإ

أما في الجرائم الأخرى فیجوز لھ أن ینیب عنھ وكیلاً أو محامیاً لتقدیم · الاستعانة بمن یدافع عنھ
 ·دفاعھ، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصیاً أمامھا

 :المادة الحادیة والأربعون بعد المائة
 

م المعین في ورقة التكلیف بالحضور، إذا لم یحضر المتھم المكلف بالحضور حسب النظام في الیو
ولم یرسل وكیلاً عنھ في الأحوال التي یسوغ فیھا التوكیل فیسمع القاضي دعوى المدعي وبیِّناتھ 

وللقاضي أن یصدر أمراً بإیقافھ إذا · ویرصدھا في ضبط القضیة، ولا یحكم إلا بعد حضور المتھم
 ·لم یكن تخلفھ لعذر مقبول

 :عون بعد المائةالمادة الثانیة والأرب
إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضھم وتخلف بعضھم رغم تكلیفھم 

بالحضور، فیسمع القاضي دعوى المدعي وبیِّناتھ على الجمیع، ویرصدھا في ضبط القضیة، ولا 
 ·یحكم على الغائبین إلا بعد حضورھم

 الفصل الثالث                            
 حفظ النظام في الجلسة

 :المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
 

ضبط الجلسة وإدارتھا منوطان برئیسھا، ولھ في سبیل ذلك أن یخرج من قاعة الجلسة من یخل 
بنظامھا، فإن لم یمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنھ مدة لا تزید على أربع وعشرین 

 ·ساعة، ویكون حكمھا نھائیاً، وللمحكمة إلى ما قبل انتھاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم
 :ة الرابعة والأربعون بعد المائةالماد

 
للمحكمة أن تحاكم من تقع منھ في أثناء انعقادھا جریمة تعدٍٍ على ھیئتھا، أو على أحد أعضائھا، أو 

 ·أحد موظفیھا، وتحكم علیھ وفقاً للوجھ الشرعي بعد سماع أقوالھ
 :المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

 
ولة بحكم المادتین الثالثة والأربعین بعد المائة والرابعة إذا وقعت في الجلسة جریمة غیر مشم

 أن تحكم - إذا لم تر إحالة القضیة إلى ھیئة التحقیق والادعاء العام-والأربعین بعد المائة فللمحكمة 
على من ارتكبھا وفقاً للوجھ الشرعي بعد سماع أقوالھ، إلا إذا كان النظر في الجریمة من 

 ·ال القضیة إلى تلك المحكمةاختصاص محكمة أخرى فتح
 :المادة السادسة والأربعون بعد المائة

 
 ·الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرھا المحكمة في الحال، یكون نظرھا وفقاً للقواعد العامة



 الفصل الرابع                                      
 تنحي القضاة وردھم عن الحكم 

 :لمادة السابعة والأربعون بعد المائةا
مع مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظام في الجلسة تطبق في شأن تنحي القضاة 

ن القاضي ممنوعاً من نظر وردھم عن الحكم الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعیة، كما یكو
 ·الدعوى إذا كانت الجریمة قد وقعت علیھ في غیر أوقات انعقاد الجلسات

 الفصل الخامس                                   
 الادعاء بالحق الخاص

 :مادة الثامنة والأربعون بعد المائةال
 

لمن لحقھ ضرر من الجریمة ولوارثھ من بعده أن یطالب بحقھ الخاص مھما بلغ مقداره أمام 
المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى الجزائیة في أي حال كانت علیھا الدعوى، حتى لو لم یقبل طلبھ 

 ·أثناء التحقیق
 :المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

 
إذا كان من لحقھ ضرر من الجریمة فاقد الأھلیة ولم یكن لھ ولي أو وصي وجب على المحكمة 

 ·المرفوعة أمامھا الدعوى الجزائیة أن تعین لھ من یطالب بحقھ الخاص
 :المادة الخمسون بعد المائة

 
ھم فاقد ترفع دعوى الحق الخاص على المتھم إذا كان أھلاً، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المت

 ·فإن لم یكن لھ ولي أو وصي، وجب على المحكمة أن تعیِّن علیھ ولیاً· الأھلیة
 :المادة الحادیة والخمسون بعد المائة

 
· یعین المدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فیھا المحكمة، ویثبت ذلك في إدارة المحكمة

 ·كمة بكل ما یلزم إبلاغھ بھوإذا لم یفعل ذلك یكون إبلاغھ بإبلاغ إدارة المح
 :المادة الثانیة والخمسون بعد المائة

 
 ·لا یكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثیر على الدعوى الجزائیة العامة

 :المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
 

جوز إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائیة فی
 ·لھ مواصلة دعواه أمامھا، ولا یجوز لھ أن یرفعھا أمام محكمة أخرى

 :المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
إذا رفع من أصابھ ضرر من الجریمة دعواه بطلب التعویض إلى محكمة مختصة ثم رفعت 

تنظر الدعوى الدعوى الجزائیة جاز لھ ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولھ رفعھا إلى المحكمة التي 
 ·الجزائیة

 الفصل السادس                                   
 نظام الجلسة وإجراءاتھا 

 :المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
 

 أن تنظر الدعوى كلھا أو بعضھا في جلسات - استثناء -محكمة جلسات المحاكم علنیة، ویجوز لل
سریة، أو تمنع فئات معینة من الحضور فیھا، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا 

 ·كان ذلك ضروریاً لظھور الحقیقة



 :المادة السادسة والخمسون بعد المائة
 

یر محضر الجلسة تحت إشراف رئیس یجب أن یحضر جلسات المحكمة كاتب یتولىس تحر
الجلسة، ویبین في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونین لھیئة المحكمة والمدعي العام، ومكان 
انعقاد الجلسة، ووقت انعقادھا، وأسماء الخصوم الحاضرین، والمدافعین عنھم، وأقوالھم وطلباتھم، 

 الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق وملخص مرافعاتھم، والأدلة من شھادة وغیرھا، وجمیع
 ·الحكم ومستنده، ویوقع رئیس الجلسة والقضاة المشاركون معھ والكتاب على كل صفحة

 :المادة السابعة والخمسون بعد المائة
 

یجب أن یحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبیرة، وعلى المحكمة 
فیھا، وفیما عدا ذلك یلزمھ الحضور إذا طلبھ القاضي، أو ظھر للمدعي العام سماع أقوالھ والفصل 
 ·ما یستدعي حضوره

 :المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
 

یحضر المتھم جلسات المحكمة بغیر قیود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة علیھ، ولا یجوز 
وفي ھذه الحالة تستمر · ع منھ ما یستدعي ذلكإبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وق

وعلى المحكمة أن تحیطھ · الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مكِّن من حضور الجلسة
 ·علماً بما اتخذ في غیبتھ من إجراءات
 :المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

 
أن تعطي الفعل الوصف الذي یستحقھ لا تتقید المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعلیھا 

ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعدیل وجب على المحكمة أن تبلغ 
 المتھم بذلك

 :المادة الستون بعد المائة
 

للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن یدخل تعدیلات في لائحة الدعوى في أي وقت، ویبلغ المتھم 
 · أن یعطى المتھم فرصة كافیة لإعداد دفاعھ بشأن ھذا التعدیل وفقاً للنظامبذلك، ویجب

 :المادة الحادیة والستون بعد المائة
 

توجھ المحكمة التھمة إلى المتھم في الجلسة، وتتلى علیھ لائحة الدعوى وتوضح لھ ویعطى صورة 
 ·منھا، ثم تسألھ المحكمة الجواب عن ذلك

 :د المائةالمادة الثانیة والستون بع
 

إذا اعترف المتھم في أي وقت بالتھمة المنسوبة إلیھ فعلى المحكمة أن تسمع أقوالھ تفصیلاً وتناقشھ 
فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحیح، ورأت أنھ لا حاجة إلى أدلة أخرى فعلیھا أن تكتفي · فیھا

 ·اًبذلك وتفصل في القضیة، وعلیھا أن تستكمل التحقیق إذا وجدت لذلك داعی
 :المادة الثالثة والستون بعد المائة

 
إذا أنكر المتھم التھمة المنسوبة إلیھ، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في 
الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنھا، وأن تستجوب المتھم تفصیلاً بشأن تلك الأدلة وما 

 ·مناقشة شھود الطرف الآخر وأدلتھتضمنتھ الدعوى، ولكل من طرفي الدعوى 
 :المادة الرابعة والستون بعد المائة

 
لكل من الخصوم أن یطلب سماع من یرى من شھود والنظر فیما یقدمھ من أدلة، وأن یطلب القیام 



وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منھ المماطلة، · بإجراء معین من إجراءات التحقیق
 ·لیل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبھأو الكید، أو التض

 :المادة الخامسة والستون بعد المائة
 

كما أن لھا أن · للمحكمة أن تستدعي أي شاھد ترى حاجة لسماع أقوالھ، أو ترى حاجة لإعادة سؤالھ
 ·تسمع من أي شخص یحضر من تلقاء نفسھ إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقیقة

 :بعد المائةالمادة السادسة والستون 
 

مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشھادة بالحدود، یجب على كل شخص دعي لأداء الشھادة بأمر من 
 ·القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددین

 :المادة السابعة والستون بعد المائة
 

 ·إذا ثبت أن الشاھد أدلى بأقوال یعلم أنھا غیر صحیحة فیعزر على جریمة شھادة الزور
 :لمادة الثامنة والستون بعد المائةا

 
إذا كان الشاھد صغیراً، أو كان فیھ ما یمنع من قبول شھادتھ فلا تعد أقوالھ شھادة، ولكن للمحكمة 

وإذا كان الشاھد مصاباً بمرض، أو بعاھة جسیمة مما · إذا وجدت أن في سماعھا فائدة أن تسمعھا
 · یستطاع التفاھم معھ، ولا یعد ذلك شھادةیجعل تفاھم القاضي معھ غیر ممكن فیستعان بمن

 :المادة التاسعة والستون بعد المائة
 

تُؤَدَّى الشھادة في مجلس القضاء، وتُسمع شھادة الشھود كل على حدة، ویجوز عند الاقتضاء تفریق 
وعلى المحكمة أن تمنع توجیھ أي سؤال فیھ محاولة للتأثیر على · الشھود ومواجھة بعضھم ببعض

د، أو الإیحاء إلیھ، كما تمنع توجیھ أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم یكن متعلقاً بوقائع الشاھ
وعلى المحكمة أن تحمي الشھود من كل محاولة ترمي إلى · یتوقف علیھا الفصل في الدعوى

 ·إرھابھم أو التشویش علیھم عند تأدیة الشھادة
 :المادة السبعون بعد المائة

 
قتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فیھ الجریمة، أو إلى أي مكان آخر للمحكمة إذا رأت م

لإجراء معاینة، أو لسماع شاھد لا یستطیع الحضور، أو للتحققق من أي أمر من الأمور أن تقوم 
وتسري على ·بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معھا في ھذا الانتقال، ولھا أن تكلف قاضیاً بذلك

 ·ضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمةإجراءات ھذا القا
 :المادة الحادیة والسبعون بعد المائة

 
للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقدیم شيء في حیازتھ، وأن تأمر بضبط أي شيء یتعلق 

وللمحكمة إذا قدم لھا مستند، أو أي شيء آخر · بالقضیة إذا كان في ذلك ما یفید في ظھور الحقیقة
 ·ثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائھ إلى أن یتم الفصل في القضیةفي أ

 :المادة الثانیة والسبعون بعد المائة
 

ویقدم الخبیر إلى · للمحكمة أن تندب خبیراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنیة متعلقة بالقضیة
وم الحصول على صورة المحكمة تقریراً مكتوباً یبین فیھ رأیھ خلال المدة التي تحددھا لھ، وللخص

وإذا كان الخصوم، أو الشھود، أو أحد منھم لا یفھم اللغة العربیة فعلى المحكمة أن · من التقریر
وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمین تعمد التقصیر أو الكذب فعلى · تستعین بمترجمین

 ·المحكمة الحكم بتعزیره على ذلك
 :مائةالمادة الثالثة والسبعون بعد ال



 
 ·لكل من الخصوم أن یقدم إلى المحكمة ما لدیھ مما یتعلق بالقضیة مكتوباً، لیُضم إلى ملف القضیة

 :المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
 

تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتھم، أو وكلیھ، أو محامیھ عنھا، ثم دعوى المدعي 
ولكل طرف من الأطراف التعقیب · كلیھ، أو محامیھ عنھابالحق الخاص، ثم جواب المتھم، أو و

وللمحكمة أن تمنع أي طرف من · على أقوال الطرف الآخر، ویكون المتھم ھو آخرَ من یتكلم
وبعد ذلك تصدر المحكمة · الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقوالھ

وفي كلتا الحالتین تفصل المحكمة في الطلب · ع العقوبة علیھحكماً بعدم إدانة المتھم، أو بإدانتھ وتوقی
 ·المقدم من المدعي بالحق الخاص

 الفصل السابع                                          
 ةدعوى التزویر الفرعی

 :المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
 

للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت علیھا الدعوى أن یطعنوا بالتزویر في أي دلیل من 
 ·أدلة القضیة

 :المادة السادسة والسبعون بعد المائة
 

 فیھ بالتزویر یقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى، ویجب أن یعین فیھ الدلیل المطعون
 ·والمستند على ھذا التزویر

 :المادة السابعة والسبعون بعد المائة
 

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى وجھاً للسیر في تحقق التزویر فعلیھا إحالة ھذه الأوراق 
إلى الجھة المختصة، وعلیھا أن توقف الدعوى إلى أن یفصل في دعوى التزویر من الجھة 

 ·ذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامھا یتوقف على الورقة المطعون فیھاالمختصة إ
 :المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

 
 ·في حالة الحكم بانتفاء التزویر تقضي المحكمة بتعزیر مدعي التزویر متى رأت مقتضى لذلك

 :المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
 

 تأمر المحكمة التي حكمت بالتزویر بإلغائھا، - كلھا أو بعضھا -یةفي حالة الحكم بتزویر ورقة رسم
 ·أو تصحیحھا بحسب الأحوال، ویحرر بذلك محضر یؤشر على الوقة بمقتضاه

 الفصل الثامن                                   
 الحكم

 :المادة الثمانون بعد المائة
 

تعتمد المحكمة في حكمھا على الأدلة المقدمة إلیھا في أثناء نظر القضیة، ولا یجوز للقاضي أن 
 ·یقضي بعلمھ ولا بما یخالف علمھ

 :المادة الحادیة والثمانون بعد المائة
 

في طلبات المدعي بالحق الخاص، كل حكم یصدر في موضوع الدعوى الجزائیة یجب أن یفصل 
أو المتھم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في ھذه الطلبات یستلزم إجراء تحقیق خاص ینبني علیھ 

إرجاءالفصل في الدعوى الجزائیة، فعندئذ ترجىء المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حین 
 ·استكمال إجراءاتھا



 :المادة الثانیة والثمانون بعد المائة
 

یُتْلى الحكم في جلسة علنیة ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سریة، وذلك بحضور أطراف 
ویجب أن یكون القضاة الذین اشتركوا في الحكم قد وقّعوا علیھ، ولا بد من حضورھم · الدعوى

ویجب أن یكون الحكم مشتملاً على اسم · جمیعاً وقت تلاوتھ مالم یحدث لأحدھم مانع من الحضور
ة التي أصدرتھ، وتاریخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، والجریمة موضوع المحكم

الدعوى، وملخص لما قدمھ الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِد علیھ من الأدلة والحجج، 
 ·ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصھ ومستنده الشرعي، وھل صدر بالإجماع، أو بالأغلبیة

 :ة والثمانون بعد المائةالمادة الثالث
 

كل حكم یجب أن یسجل في سجل الأحكام، ثم یحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أیام من تاریخ 
صدوره، وتُعطى صورة رسمیة منھ لكل من المتھم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن 

 ·وجد، ویبلغ ذلك رسمیاً لمن ترى المحكمة إبلاغھ بعد اكتسابھ صفة القطعیة
 :المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

 
یجب على المحكمة التي تصدر حكماً في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشیاء 

ویجوز · ولھا أن تحیل النزاع بشأنھا إلى محكمة مختصة إذا وجدت ضرورة لذلك· المضبوطة
 ·نظر الدعوىللمحكمة أن تصدر حكماً بالتصرف في المضبوطات في أثناء 

 :المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
 

 على النحو المبین في المادة -لا یجوز تنفیذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشیاء المضبوطة 
 إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غیر نھائي، ما لم تكن الأشیاء -الرابعة والثمانین بعد المائة 

ویجوز للمحكمة إذا حكمت بتسلیم ·و یستلزم حفظھ نفقات كبیرةالمضبوطة مما یسرع إلیھ التلف، أ
 بكفالة أو بغیر -الأشیاءالمضبوطة إلى شخص معین أن تسلمھ إیاھا فوراً مع أخذ تعھد علیھ عنھ 

 · بأن یعید الأشیاء التي تسلمھا إذا لم یُؤیِّد الحكم الذي تسلم الأشیاء بموجبھ-كفالة 
 : المائةالمادة السادسة والثمانون بعد

 
إذا كانت الجریمة متعلقة بحیازة عقار ورأت المحكمة نزعھ ممن ھو في یده وإبقاءه تحت تصرفھا 

وإذا حكم بإدانة شخص في جریمة مصحوبة باستعمال القوة، وظھر ·في أثناء نظر الدعوى فلھا ذلك
عقار إلى حیازة للمحكمة أن شخصاً جرد من عقار بسبب ھذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة ال

 ·من اُغتصب منھ دون الإخلال بحق غیره على ھذا العقار
 :المادة السابعة واثمانون بعد المائة

 
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائیة بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متھم معین فإنھ 

ل والوقائع نفسھا التي لا یجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائیة أخرى ضد ھذا المتھم عن الأفعا
وإذا رفعت دعوى جزائیة أخرى فیتسمك بالحكم السابق في أي حالة كانت ·صدر بشأنھا الحكم

ویجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم یتمسك · علیھا الدعوى الأخیرة، ولو أمام محكمة التمییز
 · المحكمة بصددهویثبت الحكم السابق بتقدیم صورة رسمیة منھ، أو شھادة من· بھ الخصوم

  التاسعالفصل                                   
 أوجھ البطلان

 :المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
 

 ·لأنظمة المستمدة منھا یكون باطلاًكل إجراء مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة، أو ا
 :المادة التاسعة والثمانون بعد المائة



 
إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولایة المحكمة من حیث تشكیلھا أو 

اختصاصھا بنظر الدعوى فیتمسك بھ في أي حالة كانت علیھا الدعوى وتقضي بھ المحكمة ولو 
 ·بغیر طلب

 :ة التسعون بعد المائةالماد
 

إذا كان البطلان راجعاً إلى عیب في · في غیر ما نُصَّ علیھ في المادة التاسعة والثمانین بعد المائة،
وإن كان راجعاً إلى عیب لا یمكن تصحیحھ · الإجراء یمكن تصحیحھ فعلى المحكمة أن تصححھ

 ·فتحكم ببطلانھ
 :المادة الحادیة والتسعون بعد المائة

 
ترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علیھ ولا الإجراءات اللاحقة لھ إذا لم تكن لا ی

 ·مبنیة علیھ
 :المادة الثانیة والتسعون بعد المائة

 
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عیباً جوھریاً لا یمكن تصحیحھ فعلیھا أن تصدر حكماً بعدم 

 ·كم من إعادة رفعھا إذا توافرت الشروط النظامیة، ولا یمنع ھذا الح·سماع ھذه الدعوى
 الباب السابع                                

 طرق الاعتراض على الأحكام
 التمییز وإعادة النظر
 الفصل الأول                                 

 التمییز
 :المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

 
یحق للمتھم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمییز كل حكم صادر في جریمة بالإدانة، 

 ·وعلى المحكمة إعلامھم بھذا الحق حال النطق بالحكم· ھا، أو بعدم الاختصاصأو بعدم
 :المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

 
وتحدد المحكمة بعد النطق · مدة الاعتراض بطلب التمییز ثلاثون یوماً من تاریخ تسلم صورة الحكم

ك في ضبط القضیة، وأخذ توقیع بالحكم موعداً أقصاه عشرة أیام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذل
طالب التمییز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في 

التاریخ نفسھ، مع إثبات ذلك في ضبط القضیة بأمر من القاضي ویعد الإیداع بدایة لمیعاد الثلاثین 
سجین إحضاره لتسلم صورة الحكم وعلى الجھة المسؤولة عن ال· یوما المقررة لطلب تمییز الحكم

 ·خلال المدة المحددة لتسلمھا، وكذلك إحضاره لتقدیم اعتراضھ في المدة المحددة لتقدیم الاعتراض
 :المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

 
إذا لم یقدم طالب التمییز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص علیھا في المادة الرابعة والتسعین 

ئة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمییز خلال خمسة وأربعین یوماً من تاریخ النطق بعد الما
وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فیما دون النفس فیجب تمییزه · بالحكم

وعلى المحكمة أن ترفعھ إلى محكمة التمییز خلال المدة · ولو لم یطلب أحد الخصوم تمییزه
 ·ذكورة آنفاًالم

 :المادة السادسة والتسعون بعد المائة
 

تقدم اللائحة الاعتراضیة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بیان الحكم المعترض علیھ 



 ·وتاریخھ والأسباب التي بني علیھا وطلبات المعترض والأسباب التي تؤید اعتراضھ
 :المادة السابعة والتسعون بعد المائة

 
من أصدر الحكم المعترض علیھ اللائحةَ الاعتراضیة من ناحیة الوجوه التي بني علیھا یَنظر 

فإن ظھر لھ ما یقتضي تعدیل الحكم عدّلھ، · الاعتراض من غیر مرافعة ما لم یظھر مقتضى لھا
وإلا أید حكمھ ورفعھ مع كل الأوراق إلى محكمة التمییز، أما إذا عدّلھ فیبلغ الحكم المُعدّل إلى 

 ·معترض وإلى باقي الخصوم، وتسري علیھ في ھذه الحالة الإجراءات المعتادةال
 :المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

 
تنظر محكمة التمییز الشروط الشكلیة في الاعتراض، وما إذا كان صادراً ممن لھ حق طلب 

ا من حیث الشكل فإذا كان الاعتراض مرفوض· التمییز، ثم تقرر قبول الاعتراض، أو رفضھ شكلاً
 ·فتصدر قراراً مستقلاً بذلك

 :المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
 

ولا · تفصل محكمة التمییز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما یوجد في الملف من الأوراق
 ·یحضر الخصوم أمامھا ما لم تقرر ذلك

 :المادة المائتان
ت جدیدة لتأیید أسباب اعتراضھم، ولھا أن تتخذ كل لمحكمة التمییز أن تأذن للخصوم بتقدیم بیّنا
 ·إجراء یعینھا على الفصل في الموضوع

 :المادة الأولى بعد المائتین
 

 ·ینقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع
 :المادة الثانیة بعد المائتین

 
 تشكلیھا أو اختصاصھا بنظر ینقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولایة المحكمة من حیث

 ·الدعوى، وتعین محكمة التمییز المحكمة المختصة وتحیل الدعوى إلیھا
 :المادة الثالثة بعد المائتین

 
إذا قبلت محكمة التمییز اعتراض المحكوم علیھ شكلا وموضوعاً فعلیھا أن تحیل الحكم إلى 

اس الملحوظات التي استندت إلیھا المحكمة التي أصدرتھ مشفوعاً برأیھا لإعادة النظر على أس
فإذا اقتنعت المحكمة بھذه الملحوظات فعلیھا تعدیل الحكم على أساسھا، · محكمة التمییز في قرارھا

 ·فإن لم تقتنع وبقیت على حكمھا السابق فعلیھا إجابة محكمة التمییز على تلك الملحوظات
 :المادة الرابعة بعد المائتین

 
ء أي ملحوظة تراھا على الأحكام المرفوعة إلیھا، سواء أكانت باعتراض، على محكمة التمییز إبدا

 ·أن بدون اعتراض، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتین
 :المادة الخامسة بعد المائتین

 
فإذا لم · إذا اقتنعت محكمة التمییز بإجابة المحكمة على ملحوظاتھا فعلیھا أن تصدق على الحكم

 مع ذكر المستند، ثم - بحسب الأحوال - فعلیھا أن تنقض الحكم المعترض علیھ كلھ، أو بعضھ تقتنع
ویجوز لمحكمة التمییز إذا كان · تحیل الدعوى إلى غیر من نظرھا للحكم فیھا وفقاً للوجھ الشرعي

 -موضوع الحكم المعترض علیھ بحالتھ صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء 
وفي جمیع الأحوال التي تحكم فیھا محكمة التمییز یجب أن تُصدر حكمھا · تحكم في الموضوعأن 

بحضور الخصوم، ویكون حكمھا نھائیاً، ما لم یكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص 



 ·فیما دون النفس فیلزم رفعھ إلى مجلس القضاء الأعلى
 الفصل الثاني                                 

 إعادة النظر
 :المادة السادسة بعد المائتین

 
یجوز لأي من الخصوم أن یطلب إعادة النظر في الأحكام النھائیة الصادرة بالعقوبة في الأحوال 

 :الآتیة
 · المتھم في جریمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتلھ حیاًإذا حكم على  -١
إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة   -٢

 ·ذاتھا، وكان بین الحكمین تناقض یُفْھَم منھ عدم إدانة أحد المحكوم علیھما
 أو بُنِي على شھادة ظھر بعد الحكم  إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظھر بعد الحكم تزویرھا،-٣

 ·أنھا شھادة زور
 · إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي ھذا الحكم-٤
 إذا ظھر بعد الحكم بیّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن ھذه البیّنات أو -٥

 ·لعقوبةالوقائع عدم إدانة المحكوم علیھ، أو تخفیف ا
 :المادة السابعة بعد المائتین

 
یُْرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحیفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ویجب أن تشتمل صحیفة 

 ·الطلب على بیان الحكم المطلوب إعادة النظر فیھ وأسباب الطلب
 :المادة الثامنة بعد المائتین

 
 في قبول الطلب من حیث الشكل، فإذا قبلتھ حددت تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً

 ·جلسة للنظر في الموضوع، وعلیھا إبلاغ أطراف الدعوى
 :المادة التاسعة بعد المائتین

 
لا یترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حیث الشكل وقف تنفیذ الحكم، إلا إذا كان 

 وفي غیر ذلك یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف صادراً بعقوبة جسدیة من قصاص، أو حد، أو تعزیز،
 ·التنفیذ في قرارھا بقبول طلب إعادة النظر

 :المادة العاشرة بعد المائتین
 

 یجب أن یتضمن تعویضاًَ معنویاً - بناءً على طلب إعادة النظر -كل حكم صادر بعدم الإدانة 
 ·ومادیّاً للمحكوم علیھ لما أصابھ من ضرر إذا طلب ذلك

 :حادیة عشرة بعد المائتینالمادة ال
 

 ·إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر فلا یجوز تجدیده بناءً على الوقائع نفسھا التي بُنِي علیھا
 :المادة الثانیة عشرة بعد المائتین

 
 یجوز الاعتراض علیھا - بناء على طلب إعادة النظر-الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى

 صادراً من محكمة التمییز فیجب التقید بما ورد في المادة الخامسة بطلب تمییزھا، ما لم یكن الحكم
 ·بعد المائتین من ھذا النظام

 الباب الثامن                                                     
  الأحكام النھائیةقوة

 :المادة الثالثة عشرة بعد المائتین
 



الأحكام النھائیة ھي الأحكام المكتسبة للقطعیة بقناعة المحكوم علیھ، أو تصدیق الحكم من محكمة 
 ·التمییز، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص

 :المادة الرابعة عشرة بعد المائتین
 

ائیة فلا یجوز إعادة نظرھا إلا بالاعتراض على ھذا الحكم إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجز
 ·وفقاً لما ھو مقرر في ھذا النظام

 الباب التاسع                                
 الأحكام الواجبة التنفیذ

 :دة الخامسة عشرة بعد المائتینالما
 

 ·الأحكام الجزائیة لا یجوز تنفیذھا إلا إذا أصبحت نھائیة
 :المادة السادسة عشرة بعد المائتین

 
یُفْرَجُ في الحال عن المتھم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا یقتضي تنفیذھا 

 ·لعقوبة المحكوم بھا في أثناء توقیفھالسجن، أو إذا كان المتھم قد قضى مدة ا
 :المادة السابعة عشرة بعد المائتین

 
إذا كان المحكوم علیھ بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضیة التي صدر الحكم فیھا 

 ·وجب احتساب مدة التوقیف من مدة السجن المحكوم بھا عند تنفیذھا
أو نتیجة إطالة مدة سجنھ أو توقیفھ أكثر من المدة ولكل من أصابھ ضرر نتیجة اتھامھ كیداً، 

 ·المقررة الحق في طلب التعویض
 :المادة الثامنة عشرة بعد المائتین

 
یجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجیل تنفیذ الحكم الجزائي لأسباب جوھریة 

 ·الحكمتوضحھا في أسباب حكمھا، على أن تحدد مدة التأجیل في منطوق 
 :المادة التاسعة عشرة بعد المائتین

 
یرسل رئیس المحكمة الحكم الجزائي الواجبَ التنفیذِ الصادرَ من المحكمة إلى الحاكم الإداري 

 ·وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ الحكم فوراً· لاتخاذ إجراءات تنفیذه
 :المادة العشرون بعد المائتین

 
 ·لأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ینیبھتنفذ ا  -١
 یشھد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والشرطة -٢

 ·تنفیذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو الجلد
 :ینالمادة الحادیة والعشرون بعد المائت

 
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعیة فیما لم یرد لھ حكم في ھذا النظام وفیما لا 

 ·یتعارض مع طبیعة الدعاوي الجزائیة
 :المادة الثانیة والعشرون بعد المائتین

 
 ·تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا النظام إجراءات تنفیذ الأحكام الجزائیة

 :ن بعد المائتینالمادة الثالثة والعشرو
 

یُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة لھذا النظام بناءً على اقتراح وزیر العدل بعد الاتفاق مع 



 ·وزیر الداخلیة
 :المادة الرابعة والعشرون بعد المائتین

 
 ·یلغي ھذا النظام كل ما یتعارض معھ من أحكام

 :المادة الخامسة والعشرون بعد المائتین
 

 ·نظام في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد مضي مائة وثمانین یوماً من تاریخ نشرهینشر ھذا ال
 :المادة الرابعة والستون بعد المائة

 
لكل من الخصوم أن یطلب سماع من یرى من شھود والنظر فیما یقدمھ من أدلة، وأن یطلب القیام 

أت أن الغرض منھ المماطلة، وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا ر· بإجراء معین من إجراءات التحقیق
 ·أو الكید، أو التضلیل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبھ

 :المادة الخامسة والستون بعد المائة
 

كما أن لھا أن · للمحكمة أن تستدعي أي شاھد ترى حاجة لسماع أقوالھ، أو ترى حاجة لإعادة سؤالھ
 ·فائدة لكشف الحقیقةتسمع من أي شخص یحضر من تلقاء نفسھ إذا وجدت أن في ذلك 

 :المادة السادسة والستون بعد المائة
 

مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشھادة بالحدود، یجب على كل شخص دعي لأداء الشھادة بأمر من 
 ·القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددین

 :المادة السابعة والستون بعد المائة
 

 ·ھا غیر صحیحة فیعزر على جریمة شھادة الزورإذا ثبت أن الشاھد أدلى بأقوال یعلم أن
 :المادة الثامنة والستون بعد المائة

 
إذا كان الشاھد صغیراً، أو كان فیھ ما یمنع من قبول شھادتھ فلا تعد أقوالھ شھادة، ولكن للمحكمة 

 وإذا كان الشاھد مصاباً بمرض، أو بعاھة جسیمة مما· إذا وجدت أن في سماعھا فائدة أن تسمعھا
 ·یجعل تفاھم القاضي معھ غیر ممكن فیستعان بمن یستطاع التفاھم معھ، ولا یعد ذلك شھادة

 :المادة التاسعة والستون بعد المائة
 

تُؤَدَّى الشھادة في مجلس القضاء، وتُسمع شھادة الشھود كل على حدة، ویجوز عند الاقتضاء تفریق 
 توجیھ أي سؤال فیھ محاولة للتأثیر على وعلى المحكمة أن تمنع· الشھود ومواجھة بعضھم ببعض

الشاھد، أو الإیحاء إلیھ، كما تمنع توجیھ أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم یكن متعلقاً بوقائع 
وعلى المحكمة أن تحمي الشھود من كل محاولة ترمي إلى · یتوقف علیھا الفصل في الدعوى

 ·إرھابھم أو التشویش علیھم عند تأدیة الشھادة
 :مادة السبعون بعد المائةال
 

للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فیھ الجریمة، أو إلى أي مكان آخر 
لإجراء معاینة، أو لسماع شاھد لا یستطیع الحضور، أو للتحققق من أي أمر من الأمور أن تقوم 

وتسري على ·تكلف قاضیاً بذلكبذلك وتمكن الخصوم من الحضور معھا في ھذا الانتقال، ولھا أن 
 ·إجراءات ھذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة

 :لمادة الحادیة والسبعون بعد المائةا
 

للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقدیم شيء في حیازتھ، وأن تأمر بضبط أي شيء یتعلق 



محكمة إذا قدم لھا مستند، أو أي شيء آخر ولل· بالقضیة إذا كان في ذلك ما یفید في ظھور الحقیقة
 ·في أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائھ إلى أن یتم الفصل في القضیة

 :المادة الثانیة والسبعون بعد المائة
 

ویقدم الخبیر إلى · للمحكمة أن تندب خبیراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنیة متعلقة بالقضیة
ن فیھ رأیھ خلال المدة التي تحددھا لھ، وللخصوم الحصول على صورة المحكمة تقریراً مكتوباً یبی

وإذا كان الخصوم، أو الشھود، أو أحد منھم لا یفھم اللغة العربیة فعلى المحكمة أن · من التقریر
وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمین تعمد التقصیر أو الكذب فعلى · تستعین بمترجمین

 ·یره على ذلكالمحكمة الحكم بتعز
 :المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

 
 ·لكل من الخصوم أن یقدم إلى المحكمة ما لدیھ مما یتعلق بالقضیة مكتوباً، لیُضم إلى ملف القضیة

 :المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
 

وى المدعي تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتھم، أو وكلیھ، أو محامیھ عنھا، ثم دع
ولكل طرف من الأطراف التعقیب · بالحق الخاص، ثم جواب المتھم، أو وكلیھ، أو محامیھ عنھا
وللمحكمة أن تمنع أي طرف من · على أقوال الطرف الآخر، ویكون المتھم ھو آخرَ من یتكلم

ة وبعد ذلك تصدر المحكم· الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقوالھ
وفي كلتا الحالتین تفصل المحكمة في الطلب · حكماً بعدم إدانة المتھم، أو بإدانتھ وتوقیع العقوبة علیھ

 ·المقدم من المدعي بالحق الخاص
 لفصل السابعا                              
 دعوى التزویر الفرعیة

 :المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
 

للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت علیھا الدعوى أن یطعنوا بالتزویر في أي دلیل من 
 ·أدلة القضیة

 :المادة السادسة والسبعون بعد المائة
 

ویجب أن یعین فیھ الدلیل المطعون فیھ بالتزویر یقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى، 
 ·والمستند على ھذا التزویر

 :المادة السابعة والسبعون بعد المائة
 

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى وجھاً للسیر في تحقق التزویر فعلیھا إحالة ھذه الأوراق 
دعوى التزویر من الجھة إلى الجھة المختصة، وعلیھا أن توقف الدعوى إلى أن یفصل في 

 ·المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامھا یتوقف على الورقة المطعون فیھا
 :المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

 
 ·في حالة الحكم بانتفاء التزویر تقضي المحكمة بتعزیر مدعي التزویر متى رأت مقتضى لذلك

 :المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
 

 تأمر المحكمة التي حكمت بالتزویر بإلغائھا، - كلھا أو بعضھا -في حالة الحكم بتزویر ورقة رسمیة
 ·أو تصحیحھا بحسب الأحوال، ویحرر بذلك محضر یؤشر على الوقة بمقتضاه

 الفصل الثامن                                 
 الحكم



 :المادة الثمانون بعد المائة
 

تعتمد المحكمة في حكمھا على الأدلة المقدمة إلیھا في أثناء نظر القضیة، ولا یجوز للقاضي أن 
 ·یقضي بعلمھ ولا بما یخالف علمھ

 :المادة الحادیة والثمانون بعد المائة
 

 الدعوى الجزائیة یجب أن یفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، كل حكم یصدر في موضوع
أو المتھم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في ھذه الطلبات یستلزم إجراء تحقیق خاص ینبني علیھ 

إرجاءالفصل في الدعوى الجزائیة، فعندئذ ترجىء المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حین 
 ·استكمال إجراءاتھا

 :ثانیة والثمانون بعد المائةالمادة ال
 

یُتْلى الحكم في جلسة علنیة ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سریة، وذلك بحضور أطراف 
ویجب أن یكون القضاة الذین اشتركوا في الحكم قد وقّعوا علیھ، ولا بد من حضورھم · الدعوى

 الحكم مشتملاً على اسم ویجب أن یكون· جمیعاً وقت تلاوتھ مالم یحدث لأحدھم مانع من الحضور
المحكمة التي أصدرتھ، وتاریخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، والجریمة موضوع 
الدعوى، وملخص لما قدمھ الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِد علیھ من الأدلة والحجج، 

 ·، أو بالأغلبیةومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصھ ومستنده الشرعي، وھل صدر بالإجماع
 :المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

 
كل حكم یجب أن یسجل في سجل الأحكام، ثم یحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أیام من تاریخ 
صدوره، وتُعطى صورة رسمیة منھ لكل من المتھم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن 

 ·لاغھ بعد اكتسابھ صفة القطعیةوجد، ویبلغ ذلك رسمیاً لمن ترى المحكمة إب
 :المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

 
یجب على المحكمة التي تصدر حكماً في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشیاء 

ویجوز · ولھا أن تحیل النزاع بشأنھا إلى محكمة مختصة إذا وجدت ضرورة لذلك· المضبوطة
 ·التصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوىللمحكمة أن تصدر حكماً ب

 :المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
 

 على النحو المبین في المادة -لا یجوز تنفیذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشیاء المضبوطة 
 إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غیر نھائي، ما لم تكن الأشیاء -الرابعة والثمانین بعد المائة 

 ·مضبوطة مما یسرع إلیھ التلف، أو یستلزم حفظھ نفقات كبیرةال
ویجوز للمحكمة إذا حكمت بتسلیم الأشیاءالمضبوطة إلى شخص معین أن تسلمھ إیاھا فوراً مع أخذ 

 بأن یعید الأشیاء التي تسلمھا إذا لم یُؤیِّد الحكم الذي تسلم - بكفالة أو بغیر كفالة -تعھد علیھ عنھ 
 ·الأشیاء بموجبھ

 :المادة السادسة والثمانون بعد المائة
 

إذا كانت الجریمة متعلقة بحیازة عقار ورأت المحكمة نزعھ ممن ھو في یده وإبقاءه تحت تصرفھا 
 ·في أثناء نظر الدعوى فلھا ذلك

وإذا حكم بإدانة شخص في جریمة مصحوبة باستعمال القوة، وظھر للمحكمة أن شخصاً جرد من 
ة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حیازة من اُغتصب منھ دون الإخلال عقار بسبب ھذه القو

 ·بحق غیره على ھذا العقار
 :المادة السابعة واثمانون بعد المائة



 
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائیة بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متھم معین فإنھ 

یة أخرى ضد ھذا المتھم عن الأفعال والوقائع نفسھا التي لا یجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائ
 ·صدر بشأنھا الحكم

وإذا رفعت دعوى جزائیة أخرى فیتسمك بالحكم السابق في أي حالة كانت علیھا الدعوى الأخیرة، 
ویثبت · ویجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم یتمسك بھ الخصوم· ولو أمام محكمة التمییز

 ·قدیم صورة رسمیة منھ، أو شھادة من المحكمة بصددهالحكم السابق بت
 الفصل التاسع                                

 أوجھ البطلان
 :المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

 
 ·حكام الشریعة الإسلامیة، أو الأنظمة المستمدة منھا یكون باطلاًكل إجراء مخالف لأ

 :المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
 

إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولایة المحكمة من حیث تشكیلھا أو 
ھ المحكمة ولو اختصاصھا بنظر الدعوى فیتمسك بھ في أي حالة كانت علیھا الدعوى وتقضي ب

 ·بغیر طلب
 :المادة التسعون بعد المائة

 
إذا كان البطلان راجعاً إلى عیب في · في غیر ما نُصَّ علیھ في المادة التاسعة والثمانین بعد المائة،

وإن كان راجعاً إلى عیب لا یمكن تصحیحھ · الإجراء یمكن تصحیحھ فعلى المحكمة أن تصححھ
 ·فتحكم ببطلانھ
 :یة والتسعون بعد المائةالمادة الحاد

لا یترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علیھ ولا الإجراءات اللاحقة لھ إذا لم تكن 
 ·مبنیة علیھ

 :المادة الثانیة والتسعون بعد المائة
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عیباً جوھریاً لا یمكن تصحیحھ فعلیھا أن تصدر حكماً بعدم 

 ·، ولا یمنع ھذا الحكم من إعادة رفعھا إذا توافرت الشروط النظامیة·ه الدعوىسماع ھذ
 الباب السابع                                    

 طرق الاعتراض على الأحكام
 ة النظرالتمییز وإعاد

 الفصل الأول                                    
 التمییز

 :المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
 

كم صادر في جریمة بالإدانة، یحق للمتھم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمییز كل ح
 ·وعلى المحكمة إعلامھم بھذا الحق حال النطق بالحكم· أو بعدمھا، أو بعدم الاختصاص

 :المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
 

وتحدد المحكمة بعد النطق · مدة الاعتراض بطلب التمییز ثلاثون یوماً من تاریخ تسلم صورة الحكم
أیام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضیة، وأخذ توقیع بالحكم موعداً أقصاه عشرة 

طالب التمییز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في 
التاریخ نفسھ، مع إثبات ذلك في ضبط القضیة بأمر من القاضي ویعد الإیداع بدایة لمیعاد الثلاثین 

وعلى الجھة المسؤولة عن السجین إحضاره لتسلم صورة الحكم · ز الحكمیوما المقررة لطلب تمیی



 ·خلال المدة المحددة لتسلمھا، وكذلك إحضاره لتقدیم اعتراضھ في المدة المحددة لتقدیم الاعتراض
 :المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

 
ي المادة الرابعة والتسعین إذا لم یقدم طالب التمییز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص علیھا ف

بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمییز خلال خمسة وأربعین یوماً من تاریخ النطق 
وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فیما دون النفس فیجب تمییزه · بالحكم

ھ إلى محكمة التمییز خلال المدة وعلى المحكمة أن ترفع· ولو لم یطلب أحد الخصوم تمییزه
 ·المذكورة آنفاً

 :المادة السادسة والتسعون بعد المائة
 

تقدم اللائحة الاعتراضیة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بیان الحكم المعترض علیھ 
 ·وتاریخھ والأسباب التي بني علیھا وطلبات المعترض والأسباب التي تؤید اعتراضھ

 :سابعة والتسعون بعد المائةالمادة ال
 

یَنظر من أصدر الحكم المعترض علیھ اللائحةَ الاعتراضیة من ناحیة الوجوه التي بني علیھا 
فإن ظھر لھ ما یقتضي تعدیل الحكم عدّلھ، · الاعتراض من غیر مرافعة ما لم یظھر مقتضى لھا

 عدّلھ فیبلغ الحكم المُعدّل إلى وإلا أید حكمھ ورفعھ مع كل الأوراق إلى محكمة التمییز، أما إذا
 ·المعترض وإلى باقي الخصوم، وتسري علیھ في ھذه الحالة الإجراءات المعتادة

 :المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
 

تنظر محكمة التمییز الشروط الشكلیة في الاعتراض، وما إذا كان صادراً ممن لھ حق طلب 
فإذا كان الاعتراض مرفوضا من حیث الشكل · فضھ شكلاًالتمییز، ثم تقرر قبول الاعتراض، أو ر

 ·فتصدر قراراً مستقلاً بذلك
 :المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

 
ولا · تفصل محكمة التمییز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما یوجد في الملف من الأوراق

 ·یحضر الخصوم أمامھا ما لم تقرر ذلك
 :المادة المائتان

 
التمییز أن تأذن للخصوم بتقدیم بیّنات جدیدة لتأیید أسباب اعتراضھم، ولھا أن تتخذ كل لمحكمة 

 ·إجراء یعینھا على الفصل في الموضوع
 :المادة الأولى بعد المائتین

 
 ·ینقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع

 :المادة الثانیة بعد المائتین
 

نظمة المتعلقة بولایة المحكمة من حیث تشكلیھا أو اختصاصھا بنظر ینقض الحكم إن خالف الأ
 ·الدعوى، وتعین محكمة التمییز المحكمة المختصة وتحیل الدعوى إلیھا

 :المادة الثالثة بعد المائتین
 

إذا قبلت محكمة التمییز اعتراض المحكوم علیھ شكلا وموضوعاً فعلیھا أن تحیل الحكم إلى 
 مشفوعاً برأیھا لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إلیھا المحكمة التي أصدرتھ

فإذا اقتنعت المحكمة بھذه الملحوظات فعلیھا تعدیل الحكم على أساسھا، · محكمة التمییز في قرارھا
 ·فإن لم تقتنع وبقیت على حكمھا السابق فعلیھا إجابة محكمة التمییز على تلك الملحوظات



 :د المائتینالمادة الرابعة بع
 

على محكمة التمییز إبداء أي ملحوظة تراھا على الأحكام المرفوعة إلیھا، سواء أكانت باعتراض، 
 ·أن بدون اعتراض، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتین

 :المادة الخامسة بعد المائتین
 

فإذا لم · ھا أن تصدق على الحكمإذا اقتنعت محكمة التمییز بإجابة المحكمة على ملحوظاتھا فعلی
 مع ذكر المستند، ثم - بحسب الأحوال -تقتنع فعلیھا أن تنقض الحكم المعترض علیھ كلھ، أو بعضھ 

ویجوز لمحكمة التمییز إذا كان · تحیل الدعوى إلى غیر من نظرھا للحكم فیھا وفقاً للوجھ الشرعي
 -تدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء موضوع الحكم المعترض علیھ بحالتھ صالحاً للحكم واس

وفي جمیع الأحوال التي تحكم فیھا محكمة التمییز یجب أن تُصدر حكمھا · أن تحكم في الموضوع
بحضور الخصوم، ویكون حكمھا نھائیاً، ما لم یكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص 

 ·فیما دون النفس فیلزم رفعھ إلى مجلس القضاء الأعلى
 الفصل الثاني                                      

 إعادة النظر
 :المادة السادسة بعد المائتین

 
عقوبة في الأحوال یجوز لأي من الخصوم أن یطلب إعادة النظر في الأحكام النھائیة الصادرة بال

 :الآتیة
 · إذا حكم على المتھم في جریمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتلھ حیاً-١
إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة  -٢

 ·ذاتھا، وكان بین الحكمین تناقض یُفْھَم منھ عدم إدانة أحد المحكوم علیھما
بُنِي على أوراق ظھر بعد الحكم تزویرھا، أو بُنِي على شھادة ظھر بعد الحكم  إذا كان الحكم قد -٣

 ·أنھا شھادة زور
 · إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي ھذا الحكم-٤
 إذا ظھر بعد الحكم بیّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن ھذه البیّنات أو -٥

 ·ائع عدم إدانة المحكوم علیھ، أو تخفیف العقوبةالوق
 :المادة السابعة بعد المائتین

 
یُْرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحیفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ویجب أن تشتمل صحیفة 

 ·الطلب على بیان الحكم المطلوب إعادة النظر فیھ وأسباب الطلب
 :المادة الثامنة بعد المائتین

 
ر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حیث الشكل، فإذا قبلتھ حددت تنظ

 ·جلسة للنظر في الموضوع، وعلیھا إبلاغ أطراف الدعوى
 :المادة التاسعة بعد المائتین

 
لا یترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حیث الشكل وقف تنفیذ الحكم، إلا إذا كان 

بعقوبة جسدیة من قصاص، أو حد، أو تعزیز، وفي غیر ذلك یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف صادراً 
 ·التنفیذ في قرارھا بقبول طلب إعادة النظر

 :المادة العاشرة بعد المائتین
 

 یجب أن یتضمن تعویضاًَ معنویاً - بناءً على طلب إعادة النظر -كل حكم صادر بعدم الإدانة 
 ·ما أصابھ من ضرر إذا طلب ذلكومادیّاً للمحكوم علیھ ل



 :المادة الحادیة عشرة بعد المائتین
 ·إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر فلا یجوز تجدیده بناءً على الوقائع نفسھا التي بُنِي علیھا

 :المادة الثانیة عشرة بعد المائتین

 علیھا  یجوز الاعتراض- بناء على طلب إعادة النظر-الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى
بطلب تمییزھا، ما لم یكن الحكم صادراً من محكمة التمییز فیجب التقید بما ورد في المادة الخامسة 

 ·بعد المائتین من ھذا النظام
 الباب الثامن                                         

 قوة الأحكام النھائیة
 المادة الثالثة عشرة بعد المائتین

 
الأحكام النھائیة ھي الأحكام المكتسبة للقطعیة بقناعة المحكوم علیھ، أو تصدیق الحكم من محكمة 

 ·التمییز، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص
 :المادة الرابعة عشرة بعد المائتین

 
كم في موضوع الدعوى الجزائیة فلا یجوز إعادة نظرھا إلا بالاعتراض على ھذا الحكم إذا صدر ح

 ·وفقاً لما ھو مقرر في ھذا النظام
 اسعالباب الت                                         

 لأحكام الواجبة التنفیذا
 :المادة الخامسة عشرة بعد المائتین

 
 ·الأحكام الجزائیة لا یجوز تنفیذھا إلا إذا أصبحت نھائیة

 :المادة السادسة عشرة بعد المائتین
 

یُفْرَجُ في الحال عن المتھم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا یقتضي تنفیذھا 
 ·، أو إذا كان المتھم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بھا في أثناء توقیفھالسجن

 :المادة السابعة عشرة بعد المائتین
 

إذا كان المحكوم علیھ بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضیة التي صدر الحكم فیھا 
 ·وجب احتساب مدة التوقیف من مدة السجن المحكوم بھا عند تنفیذھا

ن أصابھ ضرر نتیجة اتھامھ كیداً، أو نتیجة إطالة مدة سجنھ أو توقیفھ أكثر من المدة ولكل م
 ·المقررة الحق في طلب التعویض
 :المادة الثامنة عشرة بعد المائتین

 
یجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجیل تنفیذ الحكم الجزائي لأسباب جوھریة 

 ·لى أن تحدد مدة التأجیل في منطوق الحكمتوضحھا في أسباب حكمھا، ع
 :المادة التاسعة عشرة بعد المائتین

 
یرسل رئیس المحكمة الحكم الجزائي الواجبَ التنفیذِ الصادرَ من المحكمة إلى الحاكم الإداري 

 ·وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفیذ الحكم فوراً· لاتخاذ إجراءات تنفیذه
 :لعشرون بعد المائتینالمادة ا

 
 · تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ینیبھ-١
 یشھد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والشرطة -٢



 ·تنفیذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو الجلد
 :ادة الحادیة والعشرون بعد المائتینالم
 

تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعیة فیما لم یرد لھ حكم في ھذا النظام وفیما لا 
 ·یتعارض مع طبیعة الدعاوي الجزائیة
 :المادة الثانیة والعشرون بعد المائتین

 
 لجزائیةتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا النظام إجراءات تنفیذ الأحكام ا

 :المادة الثالثة والعشرون بعد المائتین
 

یُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة لھذا النظام بناءً على اقتراح وزیر العدل بعد الاتفاق مع 
 ·وزیر الداخلیة

 :المادة الرابعة والعشرون بعد المائتین
 

 ·یلغي ھذا النظام كل ما یتعارض معھ من أحكام
 :رون بعد المائتینالمادة الخامسة والعش

 
 ·ینشر ھذا النظام في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد مضي مائة وثمانین یوماً من تاریخ نشره

  

 


